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الشكر

أولا أحمد االله وأشكره

وثانیا إذا كان لا بد من الاعتراف بذوي الفضل بفضلهم فإنني أعرب عن شكري وامتناني 

وخالص تقدیري للأستاذ بركاني أعمر، الذي تابع خطوات هذا العمل بكل تفان وإخلاص 

هذا  في إنجازة التي كانت لي نورا على الطریقوأمدني بتوجیهاته ونصائحه العلمیة السدید

.العمل العلمي

.ما هو علیهمن ساعدني في إخراج هذا البحث إلىفشكرا وألف شكر له ول



هذا العمل  أهدي  

من أحمل من علمنا العطاء بدون انتظار إلىإلى من كلله االله بالهبة والوقار وإلى 

.العزیز أطال االله في عمره والدي اسمه بكل افتخار

معنى الحب ومعنى الحنان إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر  إلى

.نجاحي وحنانها بلسم جراحي أمي الحبیبة أطال االله في عمرها

إلى توأم روحي ورفیقة دربي صاحبة القلب والنوایا الصداقة أختي تینهنان حفظها 

  .االله

مناد وأزواو حفظهم :ى إخوانيإلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكرهم فؤادي إل

  .االله

ني الصبر وكان صبورا معي والذي دعمني منذ دخولي إلى الجامعة إلى إلى الذي علم

.غایة تحضیري لهذه المذاكرة زوجي الغالي حفظه االله وإلى كل عائلته

.إلى كل أخوالي وخالتي وخاصة جدتي العزیزة أطال االله في عمرها

.خاصة صدیقتي الغالیة حیاةكل أصدقائي وصدیقاتي  إلى

.فشكرا وألف شكر لكل من علمني ولو حرف

حفیدة



  الإهداء

الحبیبةأميوالحنان  الدفءبالصلوات والدعوات نبع أعانتنيمن  إلى

ولم یبخل علي بعطفه وكرمه والدي مفخرتي في الحیاةالآخرینأحب  أنمن علمني  إلى

االله في عمرهاأطالمن لم تبخل في دعواتها لي عمتي  إلى

من بهم اكبر وعلیهم اعتمد وبوجودهم اكتسب قوة ومحبة أخواتي وإخوتي إلى

عادلأعماليمن ساندني وشجعني في  إلى

أصغرهم إلى أكبرهمكل أفراد عائلتي من  إلى

وزمیلاتيالصدق الصافي صدقاتي وینابیعأميالذین لم تلدهم  إلى

احتراما الأفاضلأساتذتيلي سبیل المعرفة وأنارواكل من كان لهم الفضل في تعلیمي  إلى

.وعرفانا

لطیفة
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مقدمة

وبخطورة الظاهرةبتطور المجتمع الدولي، طورتت،المجتمع الدوليقدیمة فيالإرهاب ظاهرة  

وإیجاد سبل العقاب أهمیة كبیرة في محاولة مكافحة الظاهرةیولي الأخیرشدتها أصبح هذا و 

الأعمالوعقاب  لتجریممن دول مختلفة تشریعاتصدرت عدة و  وبهذا تم إبرام اتفاقیات عدة.علیها

.وملاحقة فاعلیهاالإرهابیة

الدولي لمعاقبة مجرمي  ىعلى مستو ة قضائیآلیاتإیجاد  إلىانصرفت ارداة المجتمع الدولي و     

كم الجنائیة الدولیة المؤقتة لعدم معاقبة المحاغیر أن الآلیات غیر كافیةالحرب بصفة عامة،

المتضررة من جراء الدول و  المتحدةالأممهیئةتم العمل بمعیة  الإرهابوالدائمة على جریمة 

ثنائیة من أجل إنشاء محاكم جنائیة مختلطة منها المحكمة اتفاقیاتعمال الإرهابیة على إبرام الأ

.)1(الخاصة بلبنان

تختص و  دولیین،و  وطنینقضاةبتشكیلة قضاة مزدوجة بین زالمحكمة الخاصة بلبنان تتمیو  

في إنشائها بموجب المحكمة الخاصة بلبنانتتمیزوكما الأساسي،بجرائم الإرهاب حسب قانونها 

.)2(بموجب قرار انفرادي من مجلس الأمنإلا أن إقرارها تمثنائیة،اتفاقیة دولیة 

 ذلكو  أنها تهدد السلم والأمن الدولیین،و  ف بهاظاهرة عالمیة والاعتراكالإرهاب اعتراف برغم 

،2001نیویورك سنة و   ،واشنطن في ،الأخیرةملیات إرهابیة في الأعوام استناد إلى ما جرى عن ع

مازالإلا أن  لك،ذإلى غیر ،2005لندن سنة،2004مدرید سنة،2003الدار البیضاء سنة 

رغم و  .تعریف موحدبالأحرى إیجادالإرهاب أو  تعریفیصل إلى اتفاق حولالمجتمع الدولي لم 

 .ایعاقب علیهو  ن القانون اللبناني یعرفهأإلا ه ات في تعریفكل الصعوب

المطروحة فیما یتعلق بتعریف جریمة العدیدة تلاتساؤ  إلىنا موضوع راختیا دوافعتظهر و 

 .االإرهاب وفیما یتعلق أیضا في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في حد ذاته

1
قریمش مصطفي، المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرك لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص -

.61، ص، 2012القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

.رار المحكمة الخاصة بلبنان، المتعلق بإق2007ماي 30الصادر بتاریخ ، 1757رقم  الأمنقرار مجلس - 2
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ظاهرة إجرامیة تتطلب أهمیة الموضوع من عدة زوایا باعتبار الإرهابومن هنا تبدوا لنا

یقتضي  الدولي على مستوىمانع لهاا من جهة، وعدم وجود تعریف جامع یهعل قابتسلیط الع

متفق علیه ذلك لمقتضیات بالرغم من عدم وجود تعریف.ة العقاب علیهاالأمر البحث في كیفی

.العدالة وضرورة عدم الإفلات من العقاب

في المقام الأول المنهج التحلیليبمعظم جوانب موضوع دراستنا حاولنا إتباعوللإلمام

قارنة بین لمنهج المقارن للماو  ان اختصاص المحكمة الخاصة بلبنانیبتبالنظام القانونيلتحلیل

فما مدي اختصاص المحكمة الخاصة .المشابهة لهاالمحاكم الأخرىو  المحكمة الخاصة بلبنان

                                                              ؟جریمة الإرهاباقبة علىالمعبلبنان في 

:وللإجابة على الإشكالیة قمنا بتقسیم بحثنا إلى فصلین حیث تناولنا في

.نانللمحكمة الخاصة بلبنظام القانونيال:الأولل الفص

في مبحثین نتناول  لكذو  اعتبرناه الأساس المنطقي للانطلاق في معالجة الموضوع، يالذو 

في  المتبعة لقمع جریمة الإرهابجراءاتالإا ذوك ،الخاصة بلبنانلمحكمةا أسس إنشاءفیهما 

المحكمة الخاصة بلبنان 

  .الإرهابفي قمع  جریمة المحكمة الخاصة بلبنانتراجع ::الفصل الثاني

القیود العملیة وكذا  ،الدولي الإرهاب القیود القانونیة لقمع جریمةیهمایضم مبحثین نتناول فو 

  .الدولي الإرهابتجریم في 

.في بعض المسائل للرأيإبداء بخاتمة تضم عدد من الاستنتاجات و لننتهي في الأخیر 



محكمة الخاصة لل النظام القانوني

بلبنان
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الفصل الأول

محكمة الخاصة بلبنانلل القانونيالنظام

متحدة إنشاء محكمة ذات طابع من الأمم ال2005دیسمبر 13بتاریخ طلبت الحكومة اللبنانیة 

في بیروت2005فیفري  14وقع في عتداء الذي الإ عن لینالمسؤو جل محاكمةأمن لك ذ، و دولي

عملا بقرار و  ثنین وعشرون شخص أخرإ س الوزراء الأسبق رفیق الحریري و بحیاة رئی دىو أ يالذو 

محكمة الإنشاء جلمن أمم المتحدة والجمهوریة اللبنانیةالأ ات بینفاوضقامت م1664مجلس الأمن

لأحكام تطبیقالك ذو  2007ماي 30بتاریخ 1757رقم  مجلس الأمن راقر  صدوربو  ،خاصة بلبنانال

الملحق دخلت أحكام الوثیقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ،الفصل السابع

.2009مارس 1باشرت المحكمة أعمالها فيو ذ بالقرار أیضا حیز النفا

المتبعة والإجراءات)المبحث الأول(لمحكمة الخاصة بلبنانأسس إنشاء اما یدفعنا لدراسة ذاهو 

.)الثانيالمبحث (المحكمة الخاصة بلبنانلقمع جریمة الإرهاب في

المبحث الأول

لمحكمة الخاصة بلبنانأسس إنشاء ا

عدیدة نتیجة لعوامل ضطراباتإ لبنانعرفت رفیق الحریري، لسابقرئیس الوزراء اغتیالإ دبع

وكذا زعزعة وجود الدولة نتیجةسیاسي في البلاد،ال ستقرارالإعدم  إلى أدىمما خارجیة،داخلیة و 

في  السیاسیینا ساهم في ظهور الخلاف بین هذلو  جتماعیة،والإ قتصادیةوالإ الحیاة السیاسیةلتعطیل

التحقیق في قضیة المتحدة من أجل المساعدة فيبالأممستنجاد د مما دفع الحكومة اللبنانیة للإالبلا

.من ثم محكمة خاصة بلبنانو  نشاء لجنة تحقیق دولیة،عن طریق إذلك و رفیق الحریري، غتیالإ
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تفاقیة الثنائیة مع هیئة تمكن دولة لبنان المصادقة على الإعدم  ونظرا لعدة عراقیل أدت إلى

المحكمة لإنشاءلفصل السابع أن یتدخل بقرار إنفرادي وفقا لالأمنما دفع بمجلس المتحدة، هذا الأمم

)الأولالمطلب (المحكمة الخاصة بلبنانخلفیات إنشاءعلینا البحث فيالخاصة بلبنان، لذا یستوجب

.)المطلب الثاني(ختصاص المحكمة الخاصة بلبنانإ و 

المطلب الأول

خلفیات تأسیس المحكمة الخاصة بلبنان

حیاة رئیس الوزراء ب أودىالعاصمة اللبنانیة بیروت نفجار كبیر في إوقع  2005فیفري  14في 

مؤیدة واسعة من ا ما أدى إلىهذو  ،ن وفدهمثنین وعشرون شخصاإ و رفیق الحریري اللبناني الأسبق 

.)3(المتحدةللأممالعام  الأمینخاصة طرف العدید من دول العالم،

إعلان مجلس  ىلا بناءا عذوه ،بعثة دولیة لتقصي الحقائقبإرسالالأمم المتحدة قد قامتو   

رئیس الوزراء اللبناني الأسبق غتیالإاللبنانیة بمساءلة مرتكبي جریمة الحكومة فیهطلب  يالذو  الأمن

السلطات اللبنانیة أبرزت عدة قامت بهاجراءات التحقیق التي إلكن  ،الإرهابيالتي وصفها بالعمل 

في  هجااستنتتم ا ما ذوه ،نتائج جدیة ىإلالوسائل اللازمة كي تفضي رادة و الإ فجوات بسبب عدم توفر

.)4(البعثةتقریر

الانتقادات و  )الفرع الأول(المحكمة الخاصة بلبنان طریقة إنشاءدراسة ىا ما یدفعنا إلذوه

).الفرع الثاني(الإنشاءطریقة ل الموجهة

مجلة "غتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري،إس الأمن والمحكمة الخاصة بجریمة مجل"سعد العجمي، ثقل-3

.105،، ص2010سنة العدد الثاني،جامعة الكویت،،الحقوق

:، متوفر على الموقع"المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان من الألف قبل الیاء"، أحلام بیضون-4

http://droit2.ul.edu.lb/fdroit2/polycops/ahlam%20baydoun/b31.pdf17/05/2015بتاریخ المتصفح.
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المحكمة الخاصة بلبنانطریقة إنشاء:الأول الفرع

لك وذ المحكمة الخاصة بلبنانإعلانها قرار إنشاءمنذعراقیلالحكومة اللبنانیة عدة واجهتلقد 

لكن كل برفقتهمن كانوا رفیق الحریري و الأسبقرئیس الوزراء غتیالإمن أجل محاكمة مرتكبي عملیة 

أن هناك عدة ظروف ساهمت بشكل فعال في ظهورها  إذ لم تكن قویة في منع إنشائها،العراقیل ههذ

ي كانت سائدة ضطرابات التا دون أن ننسي تلك الإوكذ .)5(الداخلي أو الخارجيالمستوى لىسواء ع

.)6(هالفض االر المحكمة و لإنشاءمؤید  أيتجاهین داخل الدولة بین الإ

ستصداربإقام  الأمنه العوامل التي كانت عائق في إنشائها إلا أن مجلس لكن رغم كل هذو 

إنشاء لجنة تحقیق دولیة مستقل ...تقرر":بنص2005أفریل 7الصادر بتاریخ )7(1595رقم  قرارال

لك كشف ة في تحقیقاتها حول كامل جوانب هذا العمل الإرهابي بما في ذلمساعدة السلطات اللبنانی

.المنفذین،الممولین،المنظمین،ینضریاهویة الح

ستدعاءبإقام  1595بعد إصداره للقرار رقم الأمنلك أن مجلس جانب ذ إلىكما نذكر أیضا 

 2001في الصادر )9(1373القرار و  ،2004الصادر في )8(1566 رقم بالقرارتأخذجمیع الدول بأن

قام  اللبناني،رئیس الوزراءغتیالإوقوع عملیة منذ إذ ،الإرهابجل التعاون الكامل لمكافحة أمن 

خاصة  الإرهابوقام بربطها بقراراته السابقة حول مكافحة بتكیفها بأنها جریمة إرهابیة،الأمنمجلس 

.)10(الدولیینالأمنو  د للسلمیتشكل تهدالإرهابیةالأعمالیعتبر  الذي 1373القرار 

- .106، ثقل العجمي، المرجع السابق،ص5

.12ص،المرجع السابق، قریمش مصطفي،-6

لتحقیق عن متعلق بإنشاء لجنة التحقیق دولیة مستقلة،2005فریل أ 07الصادر بتاریخ ،1595الأمن رقم قرار مجلس -7

.لبنانجریمة الإرهاب في 

المتعلق بالأخطار التي تهدد السلم والأمن الدولیین جراء ، 2004أكتوبر 08، الصادر بتاریخ 1566قرار مجلس الأمن رقم -8

الأعمال الإرهابیة

مداخلة قدمت لإثراء الیوم الدراسي دولي حول إشكالیة ، لدولیة عن جرائم الإرهاب الدوليالمسؤولیة الجنائیة ا،بركاني أعمر-9

، 2014فیفري 26یوم بجایة ، جامعة عبد رحمان میرة،حقوق والعلوم السیاسیةكلیة ال، لقانوني لمحاربة الإرهاب الدوليالإطار ا

.91، ص

، المتعلق بتأسیس لجنة مكافحة 2009سبتمبر 28بتاریخ 4388الصادر بالجلسة رقم ،1373رقم  الأمنقرار مجلس -10

.الإرهاب
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الأمین  هالبتشكی قام لبنان، والتيلجنة التي تقوم بتقصي الحقائق إلىفیفري وصلت ال 20 فيو 

قد قامت اللجنة بممارسة و  عقب الحادث مباشرة،الأمنبموافقة مجلس العام للأمم المتحدة كوفي عنان

مفوض عام الشرطة نائب )جیرا لردبیتر (الایرلنديمارس برئاسة 25حتى24عملها في الفترة من 

التداعیات التي أدت إلىو الأسباب و  هي الملابساتثالث اللجنة محاور ه هذقد حدد لالایرلندیة و 

أن قضیة  إذ ه القضیة،ار بضرورة تحقیق دولي مستقل في هذقر  باستصدارلك قامت وبعد ذ، الحادث

)11(ه الجریمة أمام العدالةمرتكبي هذق الحریري لا یمكن تحدید أسبابها إلا بعد مثولیالسید رفغتیالإ

إلا أن النتائج التي حصلت علیها البعثة تؤكد في سیاق سیاسي وأمني،غتیال حصل رغم تبیان أن الإو 

الحمایة و  الأمنستخبارات العسكریة السوریة تتحمل المسؤولیة لنقص الإو  اللبنانیةالأمنیةالأجهزةأن 

 وزراءالرئیس غتیالإسبق  الذيفي التوتر السیاسي الأولیةكما أنها تتحمل المسؤولیة و في لبنان، 

.رفیق الحریريالأسبق

تورط لك بالإشارة مباشرة إلىذو  2005قیق الدولیة المستقلة في ستصدار التقریر الأول للجنة التحإبو 

قام رئیس )حیران خوني(الصحفي غتیالإا بمجرد كذو  تیال،غن في حادثة الإیسوریو  نیلبنانیلینمسؤو 

طابع  ذاتالمتحدة بإنشاء محكمة للأممالعام  الأمینالحكومة اللبنانیة بإرسال رسالة طلب فیها من 

.)12(عتداء الذي وقع في بیروتالإ فيالمفترضین ولینؤ المسدولي لمحاكمة جمیع 

یقضي)13(1644مجلس الأمن بإصدار قرار رقم طلب رئیس الحكومة اللبنانیة قام بناء علىو 

فترة إضافیة حسب الضرورة تمكینها من أشهر أخرى مع 6لمدة فیه بتمدید مهمة لجنة التحقیق

لتمكین اللجنة من مواصلة تقدیم المساعدات للسلطات اللبنانیة المختصة في التحقیقات الجاریة في 

الجریمة إلىمن تدابیر للمتابعة بغیة تقدیم مرتكبي تلكتخاذهإالنظر في ما یمكن و  الجریمةتلك 

 ص، 2006التوزیع،ایتراك لنشر و ،الطبعة الأولىالقانون الدولي،ن لبنان و الانسحاب السوري ممصطفي احمد أبو الخیر،-11

84.

، جامعة لبنان، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةالأخرى، ضوء التجارب  ىنظرة تقییمیه علة الخاصة بلبنان المحكم، لیلينقولا-12

.39-38،ص ص، 2014السنة ، العدد الثاني

، المتعلق بدراسة نوع المساعدات اللازمة التي یجب 2005دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 1644قرار مجلس الأمن رقم -13

.اجل إنشاء المحكمةتقدیمها للبنان في إطار العمل من 
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ولیة التي العام بالتفاوض مع الحكومة اللبنانیة من أجل تحدید طابع المساعدات الدالأمینقام ف العدالة

.)14(ا الصددتحتاجها في هذ

قتراحاتإلك بتقدیم ذو  دة بإعداد تقریر في مدة محددةالمتحللأممالعام  الأمینا قام بعد كل هذ

قام  كمانظامها،و  عملهاآلیةتبین بشكل مفصل  هاالخاصة بلبنان من خلالالمحكمةبشأن إنشاء 

ه إنشاء هذالملاحظ أن و ، لكالدولیة المكلفة بذاللجنةمجریات التحقیق التي تقوم بها  طلاع علىبالإ

تفاوض مع رئیس المن قام ببل أن مجلس الأمن كل الفئات في لبنان، ابیالمحكمة لم یلقي ترح

السریة في ما دفعه إلىرئیس الجمهوریة،هو ستبعاد الفریق المعارض ألا و إ وفریقه السیاسي و الحكومة

.)15(ة مشروع المحكمة الخاصة بلبنانمناقش

 06 فيو الحكومة اللبنانیة تفاق من طرفا الإهذ تم التوقیع على2007جانفي 29بتاریخ و 

تفاق علىا الإا قامت الحكومة اللبنانیة بعرض هذبعدهو  المتحدة،الأمممن طرف 2007فیفري 

.جل تكریسهأ مجلس النیابي اللبناني من

لة عدم أجل تجاوز مسأالأمم المتحدة من  إلىتقدیم طلب لع الحكومة اللبنانیة ما دفا هذو 

 ىطلب جدید من طرف الأمین العام إلفرفع  ،مجلس النیابي اللبنانيالق من قبل تفاالإ ىالتصدیق عل

ستعمال صلاحیته إستثنائیة بإ و  بصورة طارئة)16(1757قرار المجلس الأمن الذي بدوره قام بإصدار 

كلف الأمین العامو  تفاق حیز التنفیذفدخل الإ، مم المتحدةریة بموجب الفصل السابع من میثاق الأسالق

.)17(سائر إداراتهاو  بإنشاء المحكمة وتعیین أطرافها

.40، المرجع السابق، ص، لیلينقولا-14

.02، ص، المرجع السابقبیضون،أحلام-15

.، المتعلق بإقرار المحكمة الخاصة بلبنان2007ماي 30الصادر بتاریخ ، 1757رقم  الأمنقرار مجلس -16

.93-92بركاني أعمر، المرجع السابق، ص ص -17
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الإنشاءالانتقادات الموجهة لطریقة :الثاني الفرع

 ىأد ،2005فیفري 14غتیال رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري بتاریخ إإن عملیة 

ا المشهد ذنتیجة لهو  ،فریق أخر ضدهو  موال للغربالریق نتج عنه ف،نقسام سیاسي حادإحدوث  ىإل

قرار خاصة بعد إخراج سوریا من لبنان تطبیقا للو  ،ستقرار في المؤسسات اللبنانیةلإعدم االسیاسي و 

هلیة أحرب  ىام شدید كاد أن یؤدي إلنقسإي ترك البلد في ذالو  ،عن مجلس الأمنر الصاد)18(1559

،جریمة إرهابیةء اللبناني بأنها غتیال رئیس الوزراإمن جریمة خاصة بعد أن كیف مجلس الأو  ثانیة

نشوب صراعات  أوظهور  ىا ما أدي إلذهو  إنشاء المحكمة الخاصة بلبنانا الأخیر بذها إقرار ذكو 

.ه المحكمةذعدم شرعیة هو بین شرعیة 

الخاصة بلبنانالمحكمةشرعیة الطعن في: أولا

نجد  إذ ،عتراضالإنتقاد و الخاصة من الإلم تسلم سلطة مجلس الأمن في إنشاء المحاكم الجنائیة

بموجب نشأ المحكمة أالذي )19(1757القرار رقم ىعضوا لم یصوتوا عل15خمسة أعضاء من بین 

باعتبار أن ،اندونیسیاو  ،جنوب إفریقیا،روسیا،الصین:هم و  یثاق الأمم المتحدةالفصل السابع من م

 ىجل اللجوء إلأة من ا أن الشروط غیر متوفر ذكو  ،السابع لا یوفر الشروط المطلوبةالفصل  ىاللجوء إل

كما أن إقرار ،اللبنانیة ةللدوللحدود السیادیة نه لا یجب للأمم المتحدة تخطي اأیرون  إذا الفصل ذه

لآلیة  اؤكد أن إنشاء المحكمة لم یتم وفقا ما یذهو بنانیة ا الشكل یشكل تجاوز للسیادة اللذالمحكمة به

الدستوریة المعتمدة في إقرار المعاهدات الدولیة وعدم تصویت كل أعضاء مجلس الأمن الدولي لصالح 

  .القرار

أن  ىیر  إذه المحكمة ذضا بعدم شرعیة هالسوري قد ندد أیلها أن العاذجانب ه ىكما نجد إلو 

ات الغربیة عتبرها أنها أداة لتنفیذ المخططإكما و  مة یمس بالسیادة الدولیة للبنانه المحكذإنشاء ه

.الأهداف التي تسعي إلیها الأمم المتحدة ىجل الوصول إلأوسیلة من و 

.، المتعلق بطلب من سوریا الخروج من لبنان2004سبتمبر 2، الصادر بتاریخ 1559م قرار مجلس الأمن رق-18

.السابق، المرجع1757رقم  الأمنقرار مجلس -19
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ضوء ما ینص  ىال قضائیة عللممارسة أعمكما نجد أن قبول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 

تدخل ضمن الأعمال و  ختصاص القضاء اللبنانيإ ف هي منامها الأساسي أي القیام بوظائظعلیه ن

نتهاكا للسیادة الوطنیة كون أن أهم مظاهر السیادة هو أن تمارس الدول كافة إالسیادیة للدولة اللبنانیة 

كل الجرائم التي ى نون علتطبیق القاو  الأمن ىالمحافظة علا مسؤولیة ذكو  ،في حدود إقلیمهاحقوقها

عن في تطو حقوقها  ىفكرة أن تتنازل دولة علمن الصعب تقبل  إذ ،كب فوق أراضیهاترتو  قد تقع

رغم تأكید الأمین العام للأمم و كان أمام دولة ناقصة السیادة  إذاإلا  ،مصداقیة مؤسستها القضائیة

ا الأخیر قد ذإلا أن ه 39سیادة لبنان المادة  على تقریره الخاص بإنشاء المحكمة الحفاظالمتحدة في

.1757من خلال إصدار قرار رقم 2007شهر مايالدستور اللبناني في ثلاثین منتجاوز

برمه الحكومة تفاق تإن أي أن الحكومة اللبنانیة تقر بأا الصدد ذیمكن التذكیر به في هماو 

من الدستور اللبناني التي )20(52فذا إلا بعد موافقة مجلس النواب علیه وفقا للمادة اناللبنانیة لا یصبح 

تفاق مع رئیس برمها بالإ إاوضات في عقد المعاهدات الدولیة یتولي رئیس الجمهوریة المف":تنص 

ما الحكومة مجلس النواب علیها فیتطلع ة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء و الحكومة ولا تصبح مبرم

م أن ن الدستور اللبناني یلز أ ركذلیفوتنا اكما لا و ....."سلامة الدوللك مصلحة البلاد و ذیمكنها من 

ئیس الحكومة غیر أن ر ،ومة في إبرام المعاهدات الدولیةرئیس الحكو  یتفق كل من رئیس الجمهوریة

م لو  مجلس النواب ىلم تفرض علو  لرئیس الجمهوریةلم یترك أي دور و  ا الأمرذد بهنفر إاللبنانیة 

بب الرئیسي في تعطیل نعقاد مجلس النواب اللبناني السإیعد عدم  إذیصدر بشأنها القانون المطلوب 

بنان تفاقیة أو ما قرر مجلس الأمن إلا آلیة لتفعیل إنشاء المحكمة الخاصة بلالإ ىالمصادقة عل

.الحكومة اللبنانیةو  المبرمة بین الأمم المتحدة

ادة لبنان بل تجاوزها من خلال لم یحترم سیا نستخلص أن مجلس الأمنذومن خلال كل ه

نه خالف الأسس القانونیة أهنا نجد و  ،القرار كملحق له ىإضافتها إلو  ةتفاقیعتراف بصحة الإالإ

.المعمول بها عند إبرام المعاهدات الدولیة

.من الدستور اللبناني52المادة -20
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مم المتحدة لیس لها للأین العام الأم ىسلموها إلو التي وقعها سبعون نائبا لبنانیا أن العریضة و 

لیس لها أي قیمة قانونیة وفقا  نأما ك ،النظام القانوني اللبنانيو  انيدستور اللبنلیة قیمة قانونیة وفقا لأ

اللبنانیة  ةداخل الدولعتبار أن هناك خلاف سیاسي إبو  ،الدولي أو میثاق الأمم المتحدةلقواعد القانون

ن داخلي في أثر یكون مجلس الأمن قد تدخل في شألأمم المتحدة التدخل لأنه یترتب نه لا یحق لإف

.)21(هو ما تحرمه نصوص میثاق الأمم المتحدة و  مس سیادتهاو  دولة لبنان

شرعیة قیام المحكمة تیحجیة تثب:ثانیا

مم المتحدة تفاقیة الدولیة بین الأالإأي أن المحكمة تستمد وجودها من ا الر ذیرى أصحاب ه

حل محل و  ،تفاقیةه الإذه ىجل التصدیق علأ أما تدخل مجلس الأمن فكان من،الحكومة اللبنانیةو 

لك حسب ذو یها من طرف البرلمان اللبناني الإرادة اللبنانیة لعدم توفر الشروط السیاسیة للتصدیق عل

:التالیة التبریرات 

ة هو مساعد،)22(1595القرار  ىیة المستقلة بمقتضكان الهدف من إنشاء لجنة التحقیق الدول_

الأسبق غتیال رئیس الوزراءإعن جریمة ولینالمسؤ تحدید  ىالوصول إلو  الحكومة اللبنانیة في التحقیق

لك ذو  ،الجناة فقط ىوصول إلالو  التحقیقساعد فيفمجلس الأمنن،الأشخاص الآخریو  فیق الحریرير 

.تخص فقط الدولة اللبنانیة و  لة داخلیةأعتبار المسإب

ا ذموافقة هو  مجلس الأمن ىإل )ورهفؤاد السنی(تقدیم رسالة من طرف رئیس الحكومة اللبنانیة _

  .الطلب  ىالأخیر عل

 إذ التنفیذتفاقیة موضع جل وضع الإأحترام الإجراءات الدستوریة من إ ىالإشارة الصریحة إل_

:طبقا لثلاث  طرق  أأن المحاكم الجنائیة الدولیة تنشنجد 

ة یحقیقالتعبر عن إرادة و الطریقة ذات مصداقیة كونها  هذتعتبر هو  :دولیةتفاقیة إإبرام _1

.المتعاقدینة عیسیادة الدولة أي تطبق وفقا لمبدأ العقد شر على ظ الحفوا

تفادي وسیلة ه الطریقة حلا لذعتبر هت إذ: ادي من مجلس الأمن نفر عتماد طریقة القرار الإإ_  2

.تجنب الإجراءات التي قد تدوم طویلاو تفاقیة الدولیة الإ

.33-17ص،  ص قریمش مصطفي، المرجع السابق،-21

.الذكر ، السالف1595الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن رقم -22
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ه المحكمة تستمد شرعیتها من القرار ذكما أن ه:الأمنعتماد طریقة القرار من مجلس إ _ 3

.المتحدةالفصل السابع من میثاق الأمم  ىستنادا إلإالصادر من مجلس الأمن الدولي 

أحكام  ىستنادا إلإولیة والحقیقة أن مجلس الأمن یملك صلاحیة إنشاء المحاكم الجنائیة الد

ول مجلس الأمن خمنه ت 39دة ن المایعتبر خروجا عن أحكام المیثاق لأ ا لاذأن ه إذ ،المیثاق

صدر ألك فمجلس الأمن عندما ذفضلا عن و  الدولیینالأمن و  السلم ىفاظ علصلاحیات التكییف للح

تهدیدا أنها  علىف المسألة یأساس تكی ىما أوجبه المیثاق عل ىقد راع 2007لسنة  1757قراره رقم 

)23(1757أن الفقرة الثانیة من قرار مجلس الأمن  ىدون أن ننسو  إخلال بهماو  الأمن الدولیینللسلم و 

الصادر بتاریخ )24(1595من مرافقیه بموجب قرار مجلس رقم 22غتیال الحریري وإد كیفت جریمة ق

ستناد إ ،الأمن الدولیینو  یة تهدد السلمالمتضمن إنشاء لجنة التحقیق بأنها جریمة إرهاب2005فریل أ 7

عملا بمبدأ السلطة و  ،السلم والأمن الدولیین ىحافظة علحق مجلس الأمن في التدخل للممبدأ إلى

بل له سلطة واسعة في ،دم وجود ضوابط قانونیة یلتزم بهاع ،مجلس حسب المیثاقلملة لالتقدیریة الكا

  .فیمجال التكی

جل تحقیق السلم والأمن الدولیین وقمع أالمحاكم الخاصة قد أنشئت من ن جلنذكر أكما و 

لسنة الأربعةتفاقیات جنیف الجسیمة لإنتهاكات الإو  ي،لخطیرة للقانون الدولي الإنسانالمخالفات ا

ه الوسیلة الأهداف المنشودة عبر میثاق ذكما تحقق ه،1977 لعام الإضافیینوالبرتوكولیین1949

.)25(الأمم المتحدة لضمان السلم والأمن الدولیین

.، السالف الذكر1757الفقرة الثانیة من القرار -23

.السابق، المرجع1595رقم  مجلس الأمن قرار-24

.29-25،ص ص المرجع السابق،قریمش مصطفي،-25
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الثانيالمطلب

لبنانبالخاصةلمحكمةاتصاص خإ

یرة بالملاحظةیتضمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان العدید من سمات مستحدثة جد

ختصاصها الإرهاب القضائیة، ففي حین یتضمن موضوع إولایتهالسمات تتمثل فياأهم هذه و 

في  نه لا یشمل أیة جرائم دولیة بل یشمل الجرائم الموضحةوفقا للقانون اللبناني فقط، كما أف و المعر 

محصورة في قضیة ها تكون ن مهمتفا لمیزات محكمة ذات طابع دولي فإخلاو . القانون الجنائي اللبناني

رئیس الوزراء اللبناني الأسبق بحیاة تأود التي2005فیفري  14في  واحدة ألا وهي قضیة الإغتیال

تبین بأن لها  إذا حكمة الخاصة بلبنان في قضایا أخرىثنین وعشرین شخصا أخرا، وستنظر المإ و 

فیفري 14عتداء أنها مماثلة للإوفقا لمبادئ العدالة الجنائیة و وهي متلازمةا الاعتداءعلاقة بهذ

الحكومة اللبنانیة ما دفع بنا إلىا بموافقة من الأمم المتحدة و خطورتها، وهذمن حیث طبیعتها و 2005

ختصاص الموضوعي للمحكمة الإو  )الأول الفرع(ختصاص المحكمة الخاصة بلبناننطاق إدراسة 

.)الثاني الفرع(

ختصاص المحكمة الخاصة بلبناننطاق إ:الأول الفرع

رئیس الوزراء ستهدفالإرهابي الذي إتشكلت المحكمة الخاصة بلبنان في أعقاب التفجیر 

حددت  ه الواقعةمرفقیه الذین كانوا معه، هذو  همقتل إلى الذي أدى، و 2005یفري ف 14في  اللبناني

ا ما عبرت عنه الزمان أو الموضوع، وهذالأشخاص و ختصاص القضائي للمحكمة سواء من حیث الإ

شخاص الأ ختصاص المحكمة ینحصر علىحكمة أن إمن النظام الأساسي للم الأولىالمادة 

أكتوبر 01الفترة ما بین الأخرى الواقعة في لبنان فيعملیات التفجیرولین عن تلك الهجمات و المسؤ 

للمحكمة إختصاص  أنومنه یظهر اقعة في مرحلة لاحقة أو تلك الو 2005دیسمبر  12و 2004

.ختصاص زمانيشخصي وإختصاص مكاني وإ 
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الشخصي                                 ختصاصالإ: ولاأ

ختصاص الشخصي من النظام الأساسي للمحكمة نلاحظ أن الإ)26(ىطبقا لأحكام المادة الأول

 إلى أدىو  2005فیفري 14هجوم الذي وقع في الولین عن الأشخاص المسؤ للمحكمة الخاصة على

ختصاص ه نستخلص أن الإمنو  خرینوإصابة أشخاص أل رئیس الوزراء اللبناني الأسبقمقت

ولین عن الأشخاص المسؤ الدول، فیقع على ال المنظماتلا یطو  الأفراد الشخصي ینحصر على

مستوى نجازا مهما علىإه المحكمة تشكل بیة الواقعة في لبنان، ما یجعل هذالهجومات الإرها

.)27(الإنساني الشاملالمستوى على حتىو  ختصاص والإجراءاتالإ

الأشخاص بغض النظر عن جنسیتهم أو رتبهم و  ختصاص الشخصي یشمل كل الأفرادلإوعلیه فا

والأفراد الذین تصرفوا بناءا علىن أمام الجهات القضائیة،ن متساوو نها فالمتهمیو أو الوظیفة التي یشغل

هذا ما تنص علیه و  مستثناة من الملاحقة القضائیة،أو في تنفیذ واجباتهم الرسمیة لیستأوامر 

ؤولیة الفردیة یتحملها كل فرد مسؤول عن الجرائم من النظام الأساسي للمحكمة أن المس03المادة

حد الأفعال المنصوص علیها في في ألمحكمة الخاصة إذا كان ضالعا ختصاص االداخلة ضمن إ

رتكاب الجریمة المنصوص علیها في في إ بأیة طریقة أخرىومساهمةمن النظام الأساسي02المادة 

.)28(المادة المذكورة سابقا

من حیث النطاق الشخصي المحكمة الجنائیة الدولیةو  لبنانبالمقارنة بین المحكمة الخاصة بو 

شخاص الأشخاص الطبیعیین دون أن یمتد إلى الأ ختصاصها علىصر إینحه الأخیرة ن هذفنجد أ

مة الجنائیةمن النظام الأساسي للمحك)29(25ا حسب نص المادة وهذ المعنویة كالدول والمنظمات

لك ذلو  رتكاب الجرائم الدولیة،ة عن إه المادة حددت الطرف الذي یتحمل المسؤولیة الجنائیهذف همنو 

 ىحدبأي طریقة في ارتكاب إویساهمونین یرتكبون الأشخاص الطبیعیین الذتصاصها علىخإقتصر إ

.التي تنص على الإختصاص القضائي للمحكمة من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان01المادة -26

ص، ص ،2014الجزائر،دار هومة،الطبعة الأولى، المحاكمة العادلة أمام المحاكم الجنائیة الدولیة،عمر سعد االله،-27

156-155.

28- Aurellia LELARGE, Le Tribunal Spécial pour le Liban, annuairefrançais de droit

international, CNRS, éditions, paris,2007.pp.406-407.

.ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةم25المادة -29
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ضةوعر  نها بصفته الفردیةولا عه المحكمة، فالشخص یكون مسؤ ختصاص هذالجرائم التي تدخل في إ

فالمسؤولیة )30(للعقاب فالمسؤولیة الجنائیة للفرد لا تؤثر في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي

نسان وتقع علیه بصفته ق الإعائ ىالجرائم التي تختص بها المحكمة لا تقع إلا علالجنائیة عن

تخذ فاعلا أو شریكا أو محرضا، وسواء إأیا كانت درجة المساهمة في تلك الجریمة أي كان و  الفردیة،

لك من الصور المساهمة كما لا تحول الحصانات أو وغیرها من ذرة الأمر أو الإكراه أو التحریضصو 

سمیة للشخص دون تقدیمه للمحاكمةلقواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الر ا

ستثناء المحكمة الجنائیة المختلطة بإو  مدولةالو قع الأمر فمجمل المحاكم الدولیة ففي وا .)31(محاكمتهو 

رتكاب اجهة هؤلاء الأفراد الضالعین في إه المحاكم في مو ختصاص الشخصي لهذلرواندا فینعقد الإ

.الجریمة

نياختصاص الزمالإ: ثانیا

ي حسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان طبقا لنص ناختصاص الزمحدد الإ

01الأخرى الواقعة بلبنان في الفترة ما بین معاقبة المسؤولین عن عملیات التفجیر)32(01المادة

یات ه العملعلى أن تحدد هذلاحقة،تلك الواقعة في مرحلة  أو ،2005دیسمبر  12و 2004أكتوبر 

رتباط طبقا لمبادئ الحكومة اللبنانیة متى إعتقدت المحكمة أن لها صلة وإ و  بالتشاور بین الأمم المتحدة

.2005فیفري 14الخطورة التي اكتسباها تفجیر و  ة الجنائیة، وكانت بذات الطبیعةالعدال

مكن تمدیده لإرتباطه یو  نيختصاص الزمن الأساسي للمحكمة حدد الإوحسب القانو 

ختصاص المحكمة دید إلتحو  ي حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانونختصاص النوعبالإ

ي للمحكمة ختصاص الزمنن الإمن خلاله یظهر أتحدید الجریمة التي ستنظر فیها و و  یتطلب معرفة

2005دیسمبر  12 إلى 2004ل أكتوبر ختصاصها من أو المادة المذكورة أعلاه انه یبدأ إوفقا لنص 

تیزي  الأمل، دارالطبعة الأولى، المحكمة الجنائیة الدولیة بین القانون القوة وقوة القانون،ولد یوسف مولود،-30

.53-52ص، ،ص2013وزو،

جامعة عباس لعزوز،،مجلة الفكركیفیة تحریك الدعوى أمامها،و  الدولیةاختصاص المحكمة الجنائیةذمان ذبیح عماد،-31

.351-350،ص ص، 10العدد  خنشلة،

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان01المادة -32
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التي یستدعي إدخالها في نظر محكمة دولیة نسفا بر الجماعیة المكتشفة في لبنان، و فلن یشمل المقا

التي حصلت خلال الانتهاكات لمحكمة كل الجرائم ضد الإنسانیة و تستجمع اة العفو اللبنانیة و لمرحل

یقرره تاریخ لاحق،للمحكمة إلىلكن هذا لا یمنع إمتداد الإختصاص الزمنيالحرب اللبنانیة،

نون هذا قد یشكل إضافة جدیدة للقاو بموافقة من مجلس الأمن وفقا للمادة المذكورة سالفا، الأطراف و 

.)33(فتصبح تختص بالجرائم التي ستقع في المستقبلالجنائي الدولي إذا ما تحقق

فقط بخصوص الجرائم التي ني ختصاصها الزمیة الدولیة التي ینحصر إخلافا للمحكمة الجنائ

هذا وفقا لنص المادة لنفاذ مبدأ عدم رجعیة الموضوعیة و رتكابها بعد دخول النظام الأساسي حیز ایتم إ

لذلك و  ختصاص مستقبلي فقطإختصاصها هو إمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ف)34(11

التي  مالجرائختصاص علىكما یطبق الإقبل سریان المعاهدة، رتكبت التي أالجرائم  على لا یسرى

المعاهدة، علما أن في النظام فیما یتعلق بالدول التي تنظم إلى هذاو  نضمام الدولةترتكب بعد إ

إیداع وثیقة للشهر التالي لمرور ستین یوما علىالأساسي ینص بدخوله حیز النفاذ في الیوم الأول 

.)35(2002وقد تم ذلك فعلا في تموز السكرتیر العام للأمم المتحدة، التصدیق لدى

الأنظمة خذ بالقاعدة العامة المطبقة في جمیعساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أفالنظام الأ

ن لا یرد التي تقضي بعدم جواز تطبیق القوانین الجنائیة بأثر رجعي أي أن القانو القانونیة في العالم و 

أن تمارس كما لا یجوز للمحكمةقبل نفاذه،الجرائم التي وقعت الماضي لكي یطبق على إلى

ختصاصها إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام بالنسبة للدول التي تصبح طرفا في إ

.)36(النظام

.112- 111 صص  المرجع السابق،قریمش مصطفي،-33

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة11المادة -34

في تحدید طبیعتها أساسها القانوني "الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة علي جبار طلال یاسین العیسي،-35

-67، ص ص 2009، دار الیازوري، عمان، ى، الطبعة الأول"انات المتهم فیهاتشكیلاتها أحكام العضویة فیها مع تحدید ضم

66.

مجلةإسرائیل منها، قف الولایات المتحدة الأمریكیة و مو واختصاصاتها و حكمة الجنائیة الدولیة طبیعتها بارعة القدسي، الم-36

.141، ص، 2004، 02، العدد 30، المجلد القانونیةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و 
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المكاني                              ختصاصالإ: ثالثا

المحكمة تختص بالجرائم ختصاص المكاني للمحكمة الخاصة ینحصر بلبنان، أي أن الإ 

وهذا ما عبرت علیه المادة الأولىالتي وقعت داخل لبنانو  ص علیها في القانون الأساسي لهاالمنصو 

ولین عن تفجیر الذي أودي بحیاة حكمة تتمتع بمتابعة الأشخاص المسؤ من نظامها الأساسي أن الم

.الواقعة بلبنانالأخرى كل عملیات التفجیرو  الرئیس الوزراء اللبناني السابق

لواقع أن المختلطة، او  كل من المحاكم الجنائیة الدولیة المدولةومقارنة من حیث النطاق المكاني ل

الجرائم قصر ولایة هذه المحاكم على فت إلىنصر القاعدة العامة في شأن إختصاص المكاني إ

المرتكبة داخل إقلیم الدولة التي تأسست هذه المحاكم لأغراض النظر في الجرائم المرتكبة داخلها إذ 

مبورغ ستثناءا عن محكمتین نور إ و  مجمل المحاكم الدولیة الجنائیة،ذلك ما تحقق بصفة خاصة في حق 

المحكمتین ص هاتین ختصاائیة الدولیة من جانب أخر ینعقد إطوكیو من جانب، والمحكمة الجنو 

رتكابها أو موقع ترتب أثارها، وفي إ رتكاب الجرائم الدولیة أیا ما كان موقعبمحاكمة المتهمین عن  إ

ن المحكمة الجنائیة الدولیة فقد ضمن لها میثاق روما ما لم یكن مجلس الأمن هو الطرف المحیل،شأ

الدول ء الجرائم المرتكبة في إقلیم إحدىإزاختصاص الإقلیمي لها عقد لواء الاعتماد المتبادل بین إ

.)37(بالقبول المسبق من قبل هذه الأخیرة

ختصاص الموضوعيالإ: الثاني الفرع

ختصاص قضائي لخاصة بلبنان نلاحظ أنها تتمیز بإطبقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة ا

تناولته في إختصاصاتها آلا ائیة دولیة دائمة أن جنومحكمةم یسبق لآیة محكمة جنائیة خاصةجدید ل

مختلطة تختص في ختصاص بالجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابیة، لذا تعد أول محكمة دولیةوهو الإ

مبدأ المسؤولیة الجنائیة رغم تطبیق القانون الوطني اللبناني، كما عتمادها علىوإ موضوع الإرهاب،

ع دراسة المختلطة الأخرى مرنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة والمدولة و المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان مقا"حازم عتلم،-37

 ىمقال منشور علالهیئة العلمیة لنشر الثقافة في العالم العربي،منتدى القانون العربي،،الجلسة الثامنة،"خاصة لمسئولیة القادة

.24/05/2015المتصفح بتاریخ http://legalarabforum.com/ar/node/221:الموقع
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ختصاصها بین الفترة الزمنیة ي تدخل ضمن إالأساسي الجرائم التمن نظامهاحددت المادة الأولى

غتیال جریمة إویعد موضوع الإرهاب السبب الأساسي في إنشائها وذلك بتكییف .التي وقعت فیها

.الأمن الدولیینمة إرهابیة تهدد السلم و رئیس الوزراء اللبناني السابق رفیق الحریري بأنها جری

ملزمة بتطبیق ن المحكمة الخاصة بلبنان من القانون الأساسي للمحكمة فإ)38(02حسب المادة ف

منه لا یجوز الأخذ بأي تعریف دولي للإرهاب، مهما یكن مصدره، معاهدات دولیة و  القانون اللبناني،

لخاصة بلبنان ضمن قرار ستئناف في المحكمة امنه أكدت غرفة الإو  أیة قاعدة عرفیة،زمة للبنان أو مل

طرحها قاضي الإجراءات التمهیدیة وأبرزها تعریف مفهوم ن المسائل القانونیة التي بشأتمهیدي

وصف جرمي للفعل دعاء بأكثر من الإو  جتماع الجرائموإ والمسؤولیة الجنائیةوالجرائم الإرهاب

قي لباأن المحكمة الخاصة بلبنان خلافاستئناف في هذا الصدد إلىغرفة الإ وأشارتالإجرامي الواحد،

تضیف أنها و  بشأن تعریف الجرائم ةاللبنانیالقانونیةتطبیق القواعد علىالمحاكم الدولیة تقتصر 

تفسیر أو التطبیق هو ما لم یتبین أن هذا الو  وتطبقه المحاكم اللبنانیة هطبق القانون اللبناني كما تفسر ست

.)39(القواعد الملزمة للبنانظلم مبین، لا یتوافق مع المبادئ و  إلى ر معقول، أو أنه یمكن أن یؤدىغی

أما بالنسبة لتحدید مفهوم الإرهاب فأكدت غرفة الاستئناف، أن المحكمة ستطبق القانون اللبناني 

من قانون العقوبات )40(314الأركان المذكورة في نص المادة یتعلق بجریمة الإرهاب القائمة علىفیما 

وترتكب بوسائل إیجاد حالة ذعرل التي ترمي إلىاللبناني بأنه یقصد بالأعمال الإرهابیة جمیع الأفعا

العوامل الوبائیة أو و  المحرمةوالمنتجات السامة أووالمواد الملتهبةوالأسلحة الحدیثةكالأدوات المتفجرة

.)41(من شأنها أن تحدث خطرا عاماالتيالجرثومیة

معیار الخطر عتمد في تعریفه للإرهاب علىناني إیستنتج من نص هذه المادة أن المشرع اللبو 

رتكاب وسائل إ عددو  لنفوس بواسطة وسائل غیر تقلیدیةا في المتمثل في بث الرعب والذعرو  العام

.بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة02المادة -38

.66ص،المرجع السابق،قریمش مصطفي،-39

.1943من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 314المادة -40

الماجستیر في مذكرة لنیل شهادة الكفاح المسلح في القانون الدولي العام،الحد الفاصل بین الإرهاب و بعزیز آمال،-41

.20ص،،2013-2012الجزائر،جامعة بن عكنون،كلیة الحقوق،العلاقات الدولیة،فرع القانون الدولي و القانون،
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عد العمل یستخدام أي سلاح لإثارة الذعر أن إ كان یمكن أن یكتفي بالإشارة إلىو  العمل الإرهابي،

رتكاب أعمال إرهابیة بواسطة وسائل غیر التي عددها المشرع حیث یمكن إالمرتكب عندها إرهابیا،

.)42(اللبناني

هاب إلا أنها علقت في تحلیلها علىرغم أن المحكمة أخذت بتعریف القانون اللبناني لمفهوم الإر 

اللبناني یعد تلك فالقانون خطرا ما،والتي من شأنها أن ترتب ملةالركن المتعلق بالوسائل المستع

ذلك بحضر جرائم الإرهاب في تلك الجرائم المرتكبة بالوسائل المنصوص علیها في و  الوسائل بوضوح

.)43(قانون العقوبات اللبناني

ولیة ؤ ولیة الجنائیة في نطاق المسسؤ أما النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان حصر الم

لوطنیة المرتبطة بمناصب الدولةاو  المدنیةوالشخصیاتضد الدولة الأفراد موجهن إرهاب الفردیة، لأ

سابقة بالدولة، ومنه فالمقصود بالإرهاب حسب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان تلك ومناصب

جماعات ذات أهداف محددة الجریمة المرتكبة التي تدخل في إطار الإرهاب الداخلي الذي تقوم به

تقتصر و  یر النظام أو تحولات أساسیة فیهتستهدف إما تغیو  ة داخل نطاق الدولة نفسهامحدودو 

لا تتجاوز و  والإجراءات الداخلیةولیة فاعلها وفقا للقوانیند مسؤ أضرارها داخل الدولة نفسها حیث تتحد

.)44(من النظام الأساسي للمحكمة كما هو الحال في لبنانالمادة الأولىحدودها 

أنها ستأخذ توصلت إلى2011فیفري 16عند بدایة عمل المحكمة الخاصة بلبنان بتاریخ و 

المعتمدة في النظام الأساسي و  نصوص علیها في القانون اللبنانيبتعریف الجریمة الإرهابیة الم

ئل فتعال الذعر في المجتمع، أما فیما یتعلق بالوساتعلق بهدف الجریمة الإرهابیة أي إللمحكمة فیما ی

المستخدمة للقیام بهذه الجریمة فالمحكمة ستعتمد بالنسبة إلیها تفسیرا أوسع لتأكید إذا كانت تشكل هذه 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مسؤولیة مرتكبي الأعمال الإرهابیة في إطار التعاون الجنائي الدولي،عمران عطیة،-42

.22ص،،2013-2012الجزائر،جامعة بن عكنون،كلیة الحقوق،العلاقات الدولیة،فرع القانون الدولي و القانون،

43- IMADDIN MUHAMAD,The Ratione Subjecate Materiae Of The Special Tribunal For

Lebanon, Damascus Univ,Journal Vol,30,Number 02,2014,p.19.

منتدى الجلسة السابعة،تعریف جریمة الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان،محمد أمین الداعوق،-44

 ىمقال منشور علالقانون العربي، الهیئة العلمیة لنشر الثقافة في العالم العربي،

.26/05/2015المتصفح بتاریخ /larabforum.com/ar/node/233http://lega:الموقع
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فسیر تو  أمام قرار مبدئیا في مجال تعریفما تبین لنا .ا لحیاة أفراد المجتمع اللبنانيالوسائل تهدید

ة أعطت بعدا دولیا لتعریف بذلك تكون المحكمو  ستوى الدولي،المعناصر الجریمة الإرهابیة على

.)45(الإرهاب

سواها من المحاكم زت بها المحكمة الخاصة بلبنان دونمن بین المسائل الأخرى التي تمیو 

قرار دولي من مجلس الأمن أو التي أنشئت ستنادا إلى سواء التي تم إنشاؤها إالجنائیة الدولیة الأخرى 

لرغم من ا لىالمعنیة هو أن المحكمة الخاصة بلبنان عالدول ق دولي بین الأمم المتحدة و تفابمقتضى إ

یین، قد الأمن الدولغتیال الحریري تهدیدا لسلم و یمة إعتبر جر قرار دولي إ أنها تستند في وجودها إلى

اني الداخلي ذلك وفق قواعد القانون اللبنائم معینة حددها نظامها الأساسي و جر ختصاصها علىقصر إ

ختصاصها القضائي التي جرى إنشاؤها  من قبل فتحدد إعكس المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  على

وجرائم ضد ائم الحربرتكاب جر الأشخاص أو المكان أو الموضوع بإلتلك المحاكم سواء من حیث

.)46(جرائم الإبادة الجماعیةالإنسانیة و 

 نأختصاصها یجب أن تدخل في نطاق إرائم التي یمكنفطبقا للقانون الأساسي للمحكمة فالج

تفسیرا درت غرفة الاستئناف للمحكمة نتهاكا خطیرا في نظر القانون اللبناني لهذا السبب أصتشكل إ

.القانون الواجب التطبیقو  للبناني فیما یخص مسألة الإرهابللقانون ا

تفسیر واسع للقانون اء إعط ستئناف إلىالإ جتهادات توصلت غرفةالاو  وبعد جملة من الدراسات

من قانون العقوبات اللبناني التي كیفت العمل الإرهابي في 314ضوء المادة  ذلك علىو  نياللبنا

أي حالة الأعمالالأثر النفسي الذي تحدثه هذه و  رتكاب الأعمال الإرهابیةمة في إوسائل المستخد

.)47(عامنتائجها الشدیدة الخطرة بما تحدثه من خطر بالإضافة إلىالذعر،

.93بركاني أعمر، مرجع السابق، ص، -45

الخاصة بلبنان والاختصاص القضائي مقارنة بالاختصاص القضائي لمحاكم ، المحكمةحمد بن خمیس بن سالم الجهوري-46

:الموقع ىمنشور عل، مقالنشر الثقافة في العالم العربيالقانون العربي، الهیئة العلمیة ل، منتدىجنائیة دولیة الأخرى

http://legalarabforum.com/ar/node/205/ 26/05/2015المتصفح بتاریخ.

یةمنشورات الحلبي الحقوق،الطبعة الأولىالدولي،قانوني لجرائم الإرهاب الداخلي و المفهوم العبد القادر زهیر النقوزي،-47

.31ص، ،2008
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لصلة القانون الدولي كمصدر للقوانین ذات ا إلىر یكما أضافت أن المحكمة في نظامها لم تش

ن القانون الواجب التطبیق هو القانون الجنائي وبدلا من ذلك فإختصاص الموضوعيلممارسة الإ

مجلس الأمنلأساسي ینسق مع موقف اللبناني الوحید في تحدید الجرائم المنصوص علیها في النظام ا

ستئناف أن المحكمة قد ذكرت دائرة الإبول للإرهاب تحت القانون الدولي و نه لا یوجد تعریف مقوهي أ

من نظام )48(2لا تنطبق تلك المصادر الدولیة للقانون مباشرة بسبب تعلیمات واضحة في المادة 

عن ئي اللبناني المتعلق بالمقاضاة تطبیق القانون الجناتفسیر و  إلى ذلك بالرجوعو  الأساسي للمحكمة

شخاص والجمعیات الغیر المشروعةحیاة الأو  والجنح المرتبطة ضد سلامةوالجرائمالأعمال الإرهابیة

المشاركة فیها كما أضافت و تعلقة بالعناصر المادیة للجریمة عدم التبلیغ عنها، بما في ذلك القوانین المو 

المتعلق 1958اني لسنة من القانون اللبن07المادة و  06تطبیق المادة من نفس المادة إلى"ب  "الفقرة

.الحرب الأهلیةو  والتحریض على الفتنبالإرهاب

جرائم الإرهاب المعاقب علیها بمقتضي لبنان یقتصر على الأساسي للمحكمة ن النظام وعلیه فإ

.یة صلةعد القانون الدولي ألقوا لیسي ما یجعلنا أمام جریمة داخلیة و القانون اللبناني الداخل

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان02المادة -48
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الثانيالمبحث

محكمة الخاصة لفیا الإرهابالمتبعة لقمع جریمة الإجراءات

بلبنان

المبرمة تفاقیة الدولیةالإو  للمحكمةالأساسينظیمها یستند إلى القانون إن تشكیل المحكمة وت

الذي  1957لصلة خاصة القرار رقم ذات االأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن و  بین الحكومة اللبنانیة

توضیح نشاط المحكمةو  ساهم في تحدیدته المراجع ذإذ أن كل هقر تحت أحكام الفصل السابع،أ

 أوها سواء كانوا دولي دون أن ننسي ما یتعلق بالقضاة العاملین فیو  الدعوى فیها،طریقة سیرو 

المطلب(سیر الدعوى في المحكمةو  )الأولالمطلب(تنظیم المحكمةنتطرقأن  ارتأیناا ذول وطنین،

.)الثاني

الأول طلبالم

  نتنظیم المحكمة الخاصة بلبنا

لمحكمة الخاصة بلبنان تتكون من الناحیة البشریة من قضاة لالمختلطة تطبیقا للطبیعة

ا الأخیر ما ذأن ه إذ لتجربة القضائیة الدولیة،وطنین،إذ نجد أن القضاء الوطني یستفید من او  ولییند

التي نجد تشكیلتها الأخرىزة عن بعض المحاكم الدولیة ویمنحها مییعطي الطبیعة الدولیة للمحكمة،

أما فیما یخص الناحیة الهیكلیة تتكون من مجموعة من الدوائر التي یحددمن قضاة دولیین فقط،

ه النقطة ذاسة هولدر  وى فیها،الدع فیة سیرالذي یحدد أیضا كیو  مهامها النظام الأساسي للمحكمة
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الفرع (هیئات المحكمة و )الأول فرعال(في تشكیلیة المحكمةأسلوب التعینعتمادإ ىسنتطرق إل

.)الثاني

المحكمةتشكیلةفي  أسلوب التعینعتمادإ:الفرع الأول

ه ذه ریقة فریدة من نوعها، إذ تعتبرتتمیز طریقة تعین تشكیلة المحكمة الخاصة بلبنان بأنها ط

ختیارإلتقوم بإذ أن الأمین العام یقوم بتعین لجنة الأخیرة جدیدة في طریقة تأسیس المحاكم الدولیة،

المحكمة الثانیة المحكمة الخاصة بلبنان هي و  توظیفهم،و  المدعي العامو  إجراء مقابلات مع القضاةو 

القاضي محمد أمین لجنة من ه الذوقد تألفت هه اللجنة،ذخدام مثل هستإبعد كمبودیا في 

2001المحكمة الدولیة الجنائیة لیوغسلافیا السابقة في الفترة  ىي عمل قاضیا لدذوال ،)مصر(المهدي

لمحكمة الجنائیة الدولیة رئیس سابق لو  ضهو قاو ) النرویج(القاضي إریك موسو ، 2005 ىإل

قد أجرت اللجنة مقابلات و  منظمة الأمم المتحدة، ىالمستشار القانوني لد)نیكولاس میشیلو (لرواندا

وظائف القضاة ثم تعینهم من قبل الحكومة اللبنانیة لتوليمع المرشحین بما فیهم مرشحین لبنانین،

.2007لك في أواخر ذو المدعى العام و 

ن الآلیات السابقة المستخدمة في ه اللجنة یوفر ضمانا أفضل مذتعانة بهوعلما أن أسباب الاس

اللجنة لا  هذلك فإن هذمع و  الحیاد،و  یزون بدرجة عالیة من الاحترافیةممن یتمالمسئولینختیار كبار إ

وخاصة بالنسبة للقضاة لأسباب أمنیة،و  ةفي الواقعو عملیة أكثر شفافیة،  زتعني بالضرورة أن تفر 

ختیارهم قبل أن تضطلع المحكمة الخاصة إین تم ذن یتم الكشف عن أسماء الأشخاص الفل للبنانینا

.)49(بمهامهاللبنان

من الاتفاق و یجوز إعادة تعینهم 2لمدة ثلاث سنوات وفقا للمادة یكونالقضاةتعینا فإن ذوله

.)50(لمدة إضافیة من الأمین العام بالتشاور مع الحكومة

ستئناف أو ن للعمل في دائرة المحاكمة أو الإتعیین القضاة اللبنانیی ذلك أن جانب ىوكما نجد إل

ر شخصا مقدمة من ثني عشإختارهم من لائحة من الأمین العام الذي یطرف  من یكونكقاض ردیف

.02/05/2015المتصفح في https://www.ictj.org/...//ctj:دلیل المحكمة الخاصة بلبنان على الموقع-49

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 03الفقرة  09 المادة-50
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القضاة أن یعینمین العامللأ یجوزو ،)51(اقتراح مجلس القضاء الأعلى اللبناني ىالحكومة بناء عل

ترشیحات  ىستئناف أو كقاض ردیف بناء  علإة الدولیین للعمل كقاضي ما قبل المحاكمة أو في دائر 

ختیار إتوصیة لجنة  ىبناء عل،)52(تقدیمها الدول بدعوة من الأمین العام من أشخاص مختصین

یشغلان حالیا منصبا في وتتألف اللجنة من قاضیین،.یشكلها بعد الإعلان عن نیته لمجلس الأمن

.)53(ومن ممثل للامین العامه المحكمة،ذمحكمة دولیة أو متقاعدین عن العمل في مثل ه

3المادة وفقا لإحكام المدعي العامیعین الأمین العام  أن فیما یخص تعین المدعي العام فنجد

بالتشاور مع یحددها الأمین العام، ىیجوز أن یعاد تعینه لمدة أخر و من الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، 

من الكفاءة الفنیةمستوى ىأن یتوافر فیه أعلو  العام بالخلق الرفیعینبغي أن یتمتع المدعي .الحكومة

الأمین العام  أن وكما.)54(التحقیقات الملاحقات في القضایا الجنائیةو  وأن یتمتع بخبرة واسعة في إجراء

.توصیة لجنة اختیار یشكلها بعد الإعلان عن نیاته لمجلس الأمن ىبناء علالمدعي العام،یعین 

دولیة أو متقاعدین عن العمل في مثل اللجنة من قاضیین، یشغلان حالیا منصبا في محكمةوتتألف

.)55(من ممثل للامین العامو ه المحكمة، ذه

المدعي العام نائبا لبنانیا للمدعي العام لمساعدة و  الأمین العامحكومة بالتشاور مع تعین الكماو 

.)56("الملاحقةو ا الأخیر في إجراء التحقیقات ذه

المسجل من بین موظفي الأمم یعینالأمین العامفإن ا نفس الشيء بالنسبة لقلم المحكمة ذكو 

وتجوز إعادة تعینه لمدة إضافیة یحددها الأمین العام بالتشاور ویكون تعینه لثلاث سنوات،المتحدة،

.)57(مع الحكومة

.من الاتفاقیة بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة) أ( 05الفقرة  02المادة -51

.من الاتفاقیة بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة) ب(05الفقرة  02المادة -52

.الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیةمن الاتفاقیة بین ) د(05الفقرة  02المادة -53

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيظام نمن ال 03الفقرة  11المادة -54

.من الاتفاقیة بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة 02الفقرة  03المادة -55

.من الاتفاقیة بین الأمم المتحدة والحكومة اللبنانیة 03الفقرة  03المادة -56

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 03الفقرة  12المادة -57
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یعین المسجل بالتشاور مع رئیس المحكمة الخاصة رئیسا ه أما بخصوص مكتب الدفاع فإن

.وضع لائحة بأسماء محامي الدفاععن تعین موظفي المكتب و  ولاؤ مسمستقلا لمكتب الدفاع یكون 

مین العام  دور لألأن  المحكمة الخاصة بلبنان،تشكیلةستخلاصه في عملیة تعین إوما یمكن 

 ىفي تعین كل الهیئات الموجودة علا الأخیر یتدخلذإذ أن ه فعال في عملیة اختیار التشكیلة،

.المحكمة ىمستو ال

هیئات المحكمة:الثاني الفرع

الدوائر:أولا

محكمة الخاصة من النظام الأساسي لل)58(8إن تكوین الدوائر قد تم تحدیده في نص المادة 

قاضي :یليا تتكون الدوائر كم:"ما یلي ىعل ىالأخیرة تنص في الفقرة الأوله ذبلبنان إذ نجد أن ه

قاضیان اثنان دولیانالمحاكمة أحدهم قاضي لبناني و رة ثلاثة قضاة في دائ، دولي ما قبل المحاكمة

قاضیان ردیفان ،ثلاثة قضاة دولیاناف اثنان منهم قاضیان لبنانیان و خمسة قضاة في دائرة الاستئن

.الأخر دوليأحدهما لبناني و 

تمنح صلاحیة لرئیس المحكمة الخاصة بتكلیف )59(8وكما نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 

الحلول محل أي قاض أخر لا یمكنه مواصلة و  حضور جمیع مراحل المحاكمةالردفیینالقاضیین 

لرئیس طلب من القاضي الذي یرأس دائرة المحاكمة یمكن ىبناء عل:"ه الفقرة ذإذ تنص هعمله،

حضور جمیع مراحل المحاكمة والحلول تكلیف القاضین الرد یفینلمنفعة العدالة،الخاصة،المحكمة

."محل أي قاض لا یكون في وسعه مواصلة عمله

أن تتوافر فیهم و  خلق رفیع، ىب أن یكون كافة القضاة أشخاصا علوكما تجدر الإشارة أنه یج

ولا یجوز یتمتع القضاة بالاستقلال في أداء مهامهم،و  النزاهة مع خبرة قضائیة واسعة،و صفات التجرد 

.أن یقبلوا أو یلتمسوا توجیهات من أیة حكومة أو من أي مصدر أخرلهم 

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان 01الفقرة  08المادة -58

.الخاصة بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة08المادة -59
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القضاة في مجال القانون الجنائي یولي الاعتبار الواجب في التشكیل العام للدوائر لخبرات وكما 

.)60(القانون الدوليو  إجراءات المحاكمةو 

المدعي العام:ثانیا

یقوم بملاحقة و التحقیق  ىالذي یشرف علالعام هو أن المدعي ینص النظام الأساسي للمحكمة

المدعي مسؤولیة یتولي إذ،)61(ختصاص المحكمةإعن الجرائم التي تدخل في ولینالمسؤ الأشخاص 

ختصاص المحكمة إالداخلة من ضمن عن الجرائم،ولینالمسؤ الأشخاص  ىدعاء عللإاو التحقیق 

أشخاص متهمین بالجرائم  ىتهم مشتركة إلأن یقرر توجیه الخاصة، ویمكنه لمنفعة حسن سیر العدالة،

.)62(نفسها أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملیة نفسها

دعي العام نائب یعاون المإذا نجد أنه بمساعدة المدعي العام الدوليویقوم المدعي العام اللبناني

في أداء المهمات الدولیین، حسب ما یقتضیه الأمرو  غیره من الموظفین أللبنانینو  مدعي عام لبناني

.)63(بكفاءةو  رة فعالةالمسندة إلیه في صو 

إذا دون تدخل أي حكومة في مهامه و  العام یمارس مهامه في شكل مستقلوكما نجد المدعي

ولا یجوز له أن یعمل المدعي العام في شكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة،

.)64(رمن أي مصدر أخ أو یطلب أو یلتمس تعلیمات من أي حكومة

توجیه تكون لمكتب المدعي العام سلطة :"ىفي الفقرة الخامسة عل)65(11وكما تشیر المادة 

الشهود من أجل جمع الأدلة وإجراء التحقیقات  ىإلو المجني علیهم،  ىإلو  الأسئلة إلي المشتبه فیهم

المساعدة من السلطات اللبنانیة  ىه علذیحصل المدعي العام في أدائه لمهماته هو  في الموقع،

."حسب الاقتضاء

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان01،02الفقرة  09المادة -60

.، المرجع السابقبیضونأحلام-61

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام  01الفقرة  11المادة -62

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام  04الفقرة  11المادة -63

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام  02الفقرة  11المادة -64

.الخاصة بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة  05رة الفق 11المادة -65
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المحكمة قلم :ثالثا

إدارة السیر الحسن لمختلف مصالح  ىحكمة یتمثل في موظف أممي یسهر علإن قلم الم

الخاصة بلبنان النظام الأساسي للمحكمةمن  12دة إذ نجد نص الما،)66(المحكمة تحت إشراف رئیسها

عن تقدیم الخدمات للمحكمة و  عن الإدارة ولامسؤ یكون قلم المحكمة :"ىتنص في الفقرة الأول

.)67("الخاصة

تطویر  ىویتول)68(ومن یلزم من الموظفین الآخرین"كاتب"یتألف قلم المحكمة من مسجلوكما

الأمنو  حمایة الشهودو  الموارد البشریة ومركز الاحتجازو  الترجمةو  باني مقر المحكمة الخاصة للبنان،م

یتمیز دورو التوعیة، و كذلك المعلومات العامة و  التعینو  یفإدارة شؤون التوظو  المشتریاتو  التمویلو 

أشمل من مكتب كاتب المحكمة في و  و نطاق أوسعذقلم المحكمة الخاصة للبنان بأنه مسؤولیات و 

تنحصر بوجه عام في و  هام الكاتب في الأعمال الكتابیةمغالبا تكونحیث،اللبنانيالنظام الداخلي 

من النظام الأساسي للمحكمة الفقرة الرابعة12المادة تنصذ إ،حفظ السجلاتو ة تنظیم جلسات المحكم

 رتوفر الوحدة بالتشاو و الشهود في قلم المحكمة، ینشىء المسجل وحدة للضحایا و :"الخاصة بلبنان

الكرامةتوفیرو  لجسدیة والنفسیةالراحة او  ترتیبات الأمنو  الحمایةالعام تدابیرتب المدعيمع مك

غیرهم ممن یكونون عرضة و ین یمثلون أمام المحكمة ذالمساعدة المناسبة للشهود الو  الخصوصیةو 

.)69("للخطر بسبب الشهادات التي یدلون بها

یحمي حقوق الدفاع،رعام أو أكثالذي یمكن أن یضم وكیل دفاعمكتب الدفاع،مهامأما بخصوص 

بما ین یحق لهم الإفادة من المعونة القضائیة،ذساعدة لوكلاء الدفاع وللأشخاص الالمو یؤمن الدعم و 

إحدى أو  المثول أمام قاضي ما قبل المحاكمة،و  المنشورة القانونیة،و وث البحلك عند الاقتضاء،ذفي 

التي یتم العمل بها في المحكمة قد أشارت  لغاتایتعلق بفیما اما )70("الدوائر في شأن مسائل معینة

.89،ص ،، المرجع السابققریمش مصطفي-66

.الخاصة بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة 01قرة الف 12المادة -67

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام  02الفقرة  12المادة -68

.الخاصة بلبنانللمحكمةالأساسيمن النظام  4الفقرة  12المادة -69

.الخاصة بلبنانللمحكمةالأساسيم امن النظ13المادة-70
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ل في المحكمة هي أن لغات العمو  الخاصة بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة 14إلیها المادة 

.)71(الفرنسیة،الانكلیزیةو الخاصة هي العربیة 

المطلب الثاني

سیر المحاكمة قواعد

الجهد و توفیر الوقت  ىدولیة لتاریخه إلأن یؤدي العمل الذي نفذته لجنة التحقیق اللممكنا من

، علما أنه لیس من المتوقع أن تتمكن المحكمة للبنانستكمال تحقیقات المحكمة الخاصة إبشأن 

مة بتوجیه أو أن یسمح وضع المحك،حیث انتهت لجنة التحقیق الدولیةالخاصة للبنان من أن تبدأ من 

فسوف تتلقي المحكمة ،ا الإجراء بعض الوقتذإنشاؤها مباشرة، و قد یستغرق هتهامات بعد أن یتمإ

ار ، غیر أن القضاة لهم القر من النظام الأساسي للمحكمة 19دة الأدلة من لجنة التحقیق بموجب الما

)الفرع الأول(التمهیدیة للمحاكمةإجراءاتدراسة   ىا نتطرق إلذلو  ،أهمیتهاو في تقدیر مقبولیتها 

.)الفرع الثاني(ضمانات المحاكمة العادلة في المحكمة الخاصة بلبنانو 

التمهیدیة للمحاكمةإجراءات:الفرع الأول

المقبولیة: أولا

المؤقتةأو المختلطة مقارنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة الأخرىتعتبر المحكمة الخاصة للبنان،

مراجعة من  المحاكم المتمیزة حیث تضم وظیفة  قاضي الإجراءات التمهیدیة الذي یتولي مسؤولیة

أیة أوامر أخرى مستلزمة لإجراء و  نقل الطلباتو  إصدار مذكرات القبضتأكید اتهامات الموجهة، و و 

ة لعمل قابة قضائیر  لك فإن قاضي الإجراءات التمهیدیة یقدمذ، لالإعداد للمحاكماتو  حقیقاتالت

هو من الأمور التي و  زراجعات قانونیة بخصوص الاحتجاالأرجح م ىلك علذیشمل و  المدعي العام،

.الخاصة بلبنانللمحكمةالأساسيمن النظام 14المادة -71
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من النظام الأساسي للمحكمة )72(18إذ نجد المادة  .ىحكمة الخاصة في مراحلها الأولقد تواجه الم

عتبر من ا إفإذتهام، كمة النظر في قرار الإ یعید قاضي ما قبل المحا"ىقد نصت علالخاصة بلبنان

وإلا فإنه یرد تهام،الإ تثبیت  ىإل عمدیظاهر الحال أن المدعي العام قد أرسي دعائم القضیة 

."الاتهام

ا أمكن  ذقد ذكرت أنه إ" ب"الفقرة  الإثباتقواعد الإجراءات و من)73(68مادة حیث نجد أن ال

من شأنها أن ة جریمالتحقیق المدعي العام من الاقتناع بوجود أدلة كافیة  تظهر أن مشتبها به ارتكب 

یریفه و ضي الإجراءات التمهیدیة لتصدیقه قا ىتهام إلاص المحكمة یحیل قرار الإختصإتدخل ضمن 

.بالعناصر المؤیدة

سردا موجزا عنه و المعلومات الشخصیة و  سم المشتبه بهإتهام أن یتضمن قرار الإیستوجب كما و 

المستندات المرفقة به، یعلم و  ، وبعد ایداع قرار الاتهامالمتهم ىالمنسوبة إللوقائع القضیة والجریمة

.)74(قاضي الإجراءات التمهیدیة المدعي العام بالتاریخ المحدد للنظر في قرار الاتهام

في قرار  التحقیق في كل تهمة من التهم الواردةلك یقوم قاضي الإجراءات التمهیدیة في ذبعد و 

ة أدلة كافیة ا كان هناك بصورة أولیإذالتي قدمها المدعي العام لیقرر في العناصر المؤیدة و الاتهام 

لة  أستئناف أي مسغرفة الإ ىالإجراءات التمهیدیة  أن یحیل إلیجوز لقاضي و ، لملاحقة المشتبه به

أنها  ىیر و ، فیما یخص القانون الواجب التطبیقالقواعد و  سيالنظام الأساو  اقتفأولیة تتعلق بتفسیر الإ

.)75(الفصل فیهو في قرار الاتهام ضروریة للنظر 

في العناصر المؤیدة ي الطلب المتعلق بتلازم القضیة و ینظر قاضي الإجراءات التمهیدیة فكما

ختصاص المحكمةإكانت القضیة تدخل ضمن  إذاالتي قدمها المدعي العام، لیقرر بصورة أولیة ما 

له بتقدیم عناصر طلب من المدعي العام أو أن یسمحب ذلكو التدقیق في الطلب المشار إلیه ویجوز له

للطلب المتعلق بتلازم ة مؤیدة وان یسمح له بتقدیم مواد إضافیإضافیة مؤیدة لإحدى التهم أو یجمعها،

.للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام الأساسي  18ة لمادا- 72

.حكمة الخاصة بلبنانالمتعلقة بالمالإثباتو من قواعد الإجراءات  )ب(الفقرة  68المادة -73

.المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتو من قواعد الإجراءات  )ه)(د(الفقرة  68المادة -74

.المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتو من قواعد الإجراءات  )ز)(و(الفقرة  68المادة -75
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أن یعلل قاضي  ىعل یرد تهمة أو أكثر من التهم،و أ لتهم،أن یصدق تهمة أو أكثر من او  الدعوى،

.الإجراءات التمهیدیة قراره

د قدم طلب بتلازم كان ق اإذو الاتهام، هم الواردة في قرار بعد تصدیق تهمة واحدة أو جمیع التو 

ن لقاضي یمكف عتداء موضوع قرار الاتهامفي الإ عتبار المحكمة مختصة للنظرإالدعوى، وتقرر 

إصدار و  ،79و 78أو مذكرة توقیف وفقا للمادتین إصدار دعوة بالحضور  اكآنذالإجراءات التمهیدیة  

یعتبر أي و  یصبح المشتبه به متهماومنهمن النظام الأساسي، 2الفقرة  18أي أمر أخر وفقا للمادة 

11كم  صادر وفقا للمادة تهام أو بطلب التلازم أو ضد حمه الدفاع ضد حكم یتعلق بقرار الإطعن یقد

.)76("ألف"الفقرة  90دفعا أولیا وفقا لما هو ملحوظ في المادة 

قره قاضي ا یقوم رئیس قلم المحكمة بإعداد نسخ مصدقة من قرار الاتهام ، كما اذبعد كل هو 

صیغ فیها  لغة التي كان المتهم لا یفهم ال اإذو ه النسخ بختم المحكمة ، ذهر هتمو  الإجراءات التمهیدیة،

كل نسخة مصدقة من قرار  ىتضم الترجمة إلو لغة یفهمها المتهم   ىتهام إل، یترجم قرار الإتهامقرار الإ

.جزء منهاتهام باعتبارها الإ

ءات التمهیدیة أي تهمة من التهم إن رد قاضي الإجرا"من نفس المادة فقد نصت"لام"أما الفقرة 

التهمة یدرج أنتهاما معدلا، و إلك ذتهام لا یمنع المدعي العام من أن یودع بعد الواردة في قرار الإ 

أن یطلب تصدیق قرار ا القرار عناصر مؤیدة جدیدة و ذأن یتضمن ه ىتهام لاحق علإقرار  نفسها في

.)77(.تهام المعدل أو اللاحقالإ 

التحقیق:ثانیا

عتداء الذي التحقیق المتعلق بالإفي إطار :"تنص61یخص ركن التحقیق نجد المادة فیما

تصاص المحكمة بموجب المادة خإعتداء أخر یمكن أن یقع ضمن إوأي  الحریري،ستهداف رفیق إ

المتضررینو المشتبه بهم ستجوابإ و إستداعاء لنظام الأساسي یمكن للمدعي العاممن ا ىالأول

 ىا القیام بأي خطوات أخر ذكو  .المبدئیةإجراء التحقیقات و  تسجیل إفادتهم وجمع الأدلةو  الشهودو 

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتقواعد الإجراءات و من  )ط )(ح(الفقرة  68المادة -76

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )ل(الفقرة  68المادة-77
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كما یمكن طلب المساعدة و  ،لسیر بها في المحاكمة وآ ستكمال التحقیق للملاحقةوریة لإتبدو ضر 

قاضي الإجراءات یجوز طلب منو ، ستكمال التحقیقإ أجللك من ذة ذات صلة في من أیة دول

.)78(لكذقتضت الضروریة إ إذاسلف،التمهیدیة أو الغرفة إصدار الأوامر اللازمة تحقیقا لما 

أن یقدم عام خلال سیر التحقیق،نه یمكن  للمدعي الأ ىإل" ألف"الفقرة  63كما أشارت المادة و 

تیاطیا حإتوقیفه و  أمر أو طلب لنقل المشتبه به ىعلقاضي الإجراءات التمهیدیة طلبا الحصول  ىإل

غب فقط ما لم یكون المدعي العام یر و  معللایقتضي أن یكون الطلب و  في موقف المحكمة الخاصة،

تهام مؤقت مع عرض موجز للمعطیات إیقتضي تضمین الطلب  فقرة و  ستجواب المشتبه به،إفي 

تبریر وصفه و فة المشتبه به في الشخص  المعني التي یستند إلیها المدعي العام لیبرر توافر ص

.قید التوقیف الاحتیاطي

ومحامي المشتبه المدعي العام  ىتهام إلستماع قاضي الإ إانه بعد  ىإل"باء"كما نصت الفقرة و 

أن تتوافر  ىعل إذا 21 ىإل16حتیاطیا مع مراعاة المواد من إتوقیفه و ، یطلب بنقل المشتبه به به

وان یكون ،62أن یكون المدعي العام طلب من دولة توقیف المشتبه به وفقا للمادة :الشروط الآتیة

ا ذموقوف لدي سلطات الدولة،أن یعتبر قاضي الإجراءات التمهیدیة بعد سماع المدعي العام أن ه

أن یعتبر قاضي الإجراءات التمهیدیة أن التوقیف الاحتیاطي هو إجراء ضروري، بهص مشتبه الشخ

، الإجراءاتا الشخص سیر التحقیق ذمن اجل ضمان أن لا یعرقل ه، للحؤول دون قرار المشتبه به

.)79(یشتبه قیامه به ين تصرفه تصرفا جنائیا مماثلا للذالحؤول دو

إیداعه و  قرار نقل المشتبه به أو طلب ىعل بتوقیعیدیةكما یقوم قاضي الإجراءات التمهو 

یجب أن یتضمن القرار أو الطلب  و  ،ةیمهر القرار أو الطلب بختم المحكمو ، حتیاطيالتوقیف الإ

لتهمة لك اذأعلاه، بما في " ألف " بالفقرة إلیها المدعي العام في طلبه عملاالأسس التي یستند 

كما  أعلاه" باء "یعرض الأسباب المبررة للقرار أو الطلب مع مراعاة الفقرة و  المشتبه به، ىإل الموجهة

قوق حیرفق ببیان یتضمن حتیاطي، و الإ لیة لتوقیف المشتبهیجب أن یحدد القرار أو الطلب المدة الأص

.65المادة ، كما تنص علیه المشتبه به

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و ، 01،02،03،04الفقرة  61المادة -78

.الإثبات المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانمن قواعد الإجراءات و  )ب )(أ(الفقرة  63المادة -79
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حتیاطیا مدة ثلاثین یوما تبدأ من تاریخ  إن تتجاوز فترة توقیف المشتبه به أ انه لا یجوزكماو 

طلب  ىبناء عل،یمكن لقاضي الإجراءات التمهیدیة،ه  المدةذنقضاء هإعند و  ،مقر المحكمة ىلنقله إ

محامیه من جهة المشتبه به و المدعي العام من جهة و  ىیستمع  إلبعد جلسة  وجاهیة و  ،المدعي العام

في سیر التحقیق ما ىرأ اإذي لفترة لا تتجاوز ثلاثین یوما حتیاطأن یقرر تمدید التوقیف الإ،ىأخر 

یجوز لقاضي الإجراءات ،طلب المدعي العام ىبناء علو  یدنتهاء فترة التمدإ، ولدي لكذیسوغ 

ه من جهة المشتبه به أو محامیستمع فیها المدعي العام من جهة و التمهیدیة  بعد جلسة وجاهیة ی

أن ثمة ظروف خاصة  ىرأ اإذلا تتجاوز ثلاثین یوما  ىة أخر ا التوقیف لفتر ذه أخري، أن یقرر تمدید

من الأحوال تسعین یوما یخلي سبیل الیة في أي حال الإجمیجب ألا تتجاوز مدة التوقیف،لكذتسوغ 

 أو التوقیفوقیع المحكمة مذكرةتهام وعدم تقضائها في حال عدم تصدیق قرار الإنإ المشتبه به عند

مع إجراء  ما یلزم من تعدیل،السلطات الوطنیة التي قدم إلیها الطلب أصلا ىقتضاء یسلم إلعند الإ

مقر المحكمة ىإل المشتبه بهانه بعد نقل اذكو ، حتیاطيلإقیفه اأمر تو و  تنفیذ أمر نقل المشتبه به ىعل

یجوز ،حتیاطيخلال  التوقیف الإة، أمام قاضي الإجراءات التمهیدییمثل المشتبه به بدون إبطاء

یدیة بطلب یتعلق بصحة قاضي الإجراءات التمهالمشتبه به أو محامیه التقدم من و  العام للمدعي

.)80(أو بإخلاء سبیل المشتبه بهحتیاطيالتوقیف الإ

تطبق المادتان "دال"أحكام الفقرة مع مراعاة"انه  ىمن نفس المادة عل" ح"تنص الفقرة و 

حتیاطي المنصوص علیه في التوقیف الإ ىحتیاطیا علإتان بتوقیف المتهمین المتعلق 102و101

.)81(المادة الحاضرة، مع إجراء ما یلزم من تعدیل

العناصر المادیة و عي العام مسؤولیة حفظ المعلومات نه یتولي المدأ ىعل 64المادة كما تشیر و   

ك  عتماد تلإحین  ىضمان سلامتها إلو تخزینها و تحقیق المواد الالكترونیة المجمعة خلال الو 

.)82(139لك مع مراعاة أحكام المادة ذو المعلومات أو الأدلة رسمیا 

.الإثبات المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانمن قواعد الإجراءات و  )و)(ه)(د)(ب(الفقرة  63المادة -80

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )ح(الفقرة  63المادة -81

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتو من قواعد الإجراءات 64المادة -82
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العادلة في المحكمة الخاصة بلبنانضمانات المحاكمة :الثاني الفرع

الشروط ذلك بعد التأكد من صحة و  بإتباعه أثناء القیام بالمحاكمةإن لكل محكمة نظام تقوم 

إلا كذا توجیه التهم، و  م النهائیة،فیها الأحكاتأتي مرحلة المحاكمة التي تصدر  الدعوى الأولیة لسیر

.المتهم أو الضحیة  في هذه المرحلة له حقوق  قبل الحكم علیه أن

سیر المحاكمة :أولا

 إذمنها الدستور اللبناني ولمواطنیها، و دساتیر الحقوق الأساسیة للأشخاصتضمنت معظم ال

یعتبر الدفاع بمقتضي القانون، و  إلاحبسه  أوشخص  لأيعدم التعرض یضمن و  یكرس هذه الحقوق

نائیا یتمتع بمجموعة من فلكل شخص متابعا جالإجراءاتو  كافة الدول وفي كل المراحلا في حقا مطلق

م النظاو  القانون الدولي هایقر ي التو  الإنسانالدولیة بحقوق المواثیقهذا الحق كل یضمنالحقوق و 

المواد ه تستند هذ، و 17أو للضحیة المادة 16م المادة ، سواء للمتهالأساسي للمحكمة الخاصة للبنان

بالحقوق المدنیة من العهد الدولي الخاص 14بالتحدید المادة ، و القانون الدولي لحقوق الإنسان لىإ

.السیاسیةو 

حقوق المتهم:1

كافة الأشخاص  نالأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان فإبموجب النظام و بموجب القانون الدولي 

لهم توفیر الحد الأدني من الضمانات الأساسیة المتهمین ممن یمثلون أمام المحكمة یحق و  المشتبه فیه

من )83(16ة تشمل هذه الحقوق طبقا لنص المادءات المحاكمة بقدر من الإنصاف، و لكفالة إتمام إجرا

المتهمین ذلك أن جمیعالتي تنص على الحقوق التي یتمتع بها المتهم و النظام الأساسي للمحكمة

رهنا و  والعلنیةنحو یتسم بالإنصاف ع أقواله علىتسممن حق المتهم أنمتساوین أمام المحكمة و 

المتهم بریئا إلا الشهود كما انه یعتبر حكمة من اجل حمایة المجني علیهم و بها المتأمر التي بالتدابیر 

أن تثبت إدانته أي افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة بشكل نهائي وهذا وفقا لأحكام النظام الأساسي 

تتوافر له مجموعة من الضمانات متهم الحق عند البث في أیة تهمة موجهة إلیه أنكما لل، للمحكمة

أن یتاح و  ا، بطبیعة التهمة الموجهة إلیهبلغة یفهمهوبالتفصیل و ثلة بتبلیغ المتهم في اقرب وقتمالمتو 

.من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان16المادة -83
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مع المحامي الذي یختارهالتخاطب بدون عوائق والتسهیلات لإعداد دفاعه و من الوقتله ما یكفي

أن تكتمل له ة إذا لم تتوفر له تلك المساعدة و طلاعه عن حق في المساعدة القانونیأن یتم إو  بنفسه،

في كل حالة تقتضي فیها مصلحة العدالة ذلك بدون أن یتحمل أي تكالیف في أي حالة من هذا القبیل 

.إذا لم یكن یملك الموارد الكامنة لدفع تكالیف تلك المساعدة

یتم وأن یكفل له مثول شهود النفي، و ستجواب شهود الإثباتب أو یطلب إتجو كما للمتهم أن یس

له الحق بدراسة جمیع الأدلة التي تستخدم ضده و  الشروط المتعلقة بشهود الإثبات،ستجوابهم بنفس إ

توفر له مجانا  أنوقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة، و وفقا لأحكام قواعد الإجرائیةخلال المحاكمة 

أن لا یجبر أن لم اللغة المستخدمة في المحكمة، و إذا كان لا یفهم أو لا یتكمساعدة مترجم شفوى

كما یجوز له أن یدلي بإفادته في المحكمة في أي مرحلة من الإقرار بالذنب،ضد نفسه أو علىیشهد

الدوائر القوة و تقرر النظر ادات ذات صلة بالقضیة قیدمراحل إجراءاتها شریطة أن تكون تلك الإف

.)84(الثبوتیة لهذه الإفادات إن وجدت

المرافق اللازمة للإعداد أن یتمتع الدفاع بالوقت الكافي و ولكي یتم تفعیل كافة هذه الحقوق ینبغي 

ویكون ضمان .سم تكافؤ وسائل الدفاعهذه الحقوق المذكورة سابقا بإتتم أحیانا الإشارة إلىو  للقضیة،

سبیل الخاصة بلبنان علىدرجة كبیرة من الأهمیة لتحقیق مصداقیة المحكمة لىهذه الحقوق عحترامإ

اصة للعراق فشلها في المحاكمات التي أجریت في المحكمة الخمن الانتقادات الموجهة إلىالمثال،

.متسقةقوق المتهمین بصورة كاملة و حالمحافظة على

ة دني من الضمانات اللازمة لتحقیق نزاهالحد الأمن النظام الأساسي تنص على 16ادة فالم

نه ینبغي مراقبة عن كثب إجراءات المحكمة لضمان تفعیل هذه المحاكمات لصالح المتهمین غیر أ

أ ن عدم توافر مبدكثیر من المأخذ بشأفي المحاكم الأخرى كان الدفاعو  .أرض الواقع الضمانات على

یحتاج الدفاع و  ى الموارد الكافیة لتنفیذ مهامهة الدفاع إلن حاجتكافؤ وسائل الدفاع لا سیما بشأ

.الخاصة بلبنانللمحكمةالأساسيمن النظام 16المادة -84



الفصل الأول                                             النظام القانوني للمحكمة الخاصة بلبنان

36

وثائق الأساسیة من قبل مساعدة من النوع خاص لتمكینه من إجراء تحقیقات فعالة ، كما أن كشف ال

.)85(دعاء في الوقت المناسب حتى یتمكن الدفاع من الإعداد للقضیة غالبا ما یكون أمرا مهماالإ

إذا كان لم  أن للمتهم الحق في حالة الحكم بالإدانة غیابیا3من الفقرة)86(22كما نجد المادة 

ما لم یقبل مته حضوریا أمام المحكمة الخاصة،ختیاره أن یطلب إعادة محاكیعین محامي دفاع من إ

الطعن في الإدانة أو ستماع جدیدة في العقوبة و د جلسة إكما له الحق طلب عقبالحكم الصادر بحقه،

.العقوبة

القواعد الإجرائیة المعمول بها في الإجراءات العادیة تطبق خلال المحاكمات و  حقوق الدفاعو 

ن دور المحامي الذي یمثل شخص یحاكم غیابیا هو ضمان التمثیل الكامل لصالح حقوق ، فإالغیابیة

.المتهم بموجب القانون المطبق

ذلك في نص حقوق المتهم و حكمة الخاصة بلبنان الإثبات للما كرست قواعد الإجراءات و كم

من النظام الأساسي كما یتمتع مع 16یتمتع المتهم بالحقوق المحددة في المادة ")87(69المادة 

". 66و  65إجراء ما یلزم من تعدیل الحقوق الممنوحة للمشتبه به بموجب المادتین 

المتهم في الإثبات بصورة غیر مباشرة حق و  من قواعد الإجراءات110المادة كما أضافت

أن یستلم المتهم إذن أحكام هذه المادة تنص علىمواد الملف الجزائي الخاص به،  لىالحصول ع

أمام یوما من مثول الأول 30ذلك في غضون و  مؤیدة التي تلقاها المدعى العامنسخا من الأدلة ال

یحصل ضمن كما ینبغي أنحددها قاضي الإجراءات التمهیدیة، یالمحكمة أو في أیة مهلة أخرى

نصوص الإفادات أو سواها دعاء وكل الإفادات الخطیة و من إفادات جمیع الشهود الإنسخالمهلة على

.)88(من النصوص التي تم تنظیمها

نظام الأساسي للمحكمة الخاصة علیه نجد هذه الحقوق التي یتمتع بها المتهم مضمونة في الو 

د من العه)89(14جیدا لتلك الحقوق الواردة في المادة الإثبات كما أنها متشابهة وقواعد الإجراءات و 

.دلیل المحكمة الخاصة بلبنان-85

.بلبنانالخاصةللمحكمةالأساسيمن النظام  3الفقرة  22المادة -86

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و 69المادة -87

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و 110المادة-88

.من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة14المادة-89
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خلت التي د، و 1972صادقت علیه لبنان في عام  الذيوالسیاسیة و الدولي الخاص بالحقوق المدنیة

.جزء من الكتلة الدستوریة اللبنانیةو  1976مارس 23حیز النفاذ في 

حقوق الضحیة:2

وق التي الحقللمحكمة الخاصة بلبنان نصت علىسي من النظام الأسا17طبقا لنص المادة 

تأثر مصالح الشخصیة ، حیثما تلك أن المحكمة تسمح للمجني علیهمذو  یتمتع بها المجني علیهم

النظر فیها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات یراها قاضي الإجراءات بعرض أرائهم وهواجسهم و 

ومع مقتضیات و یتعارض مع حقوق المتهم یمس أنحو لاال علىو  یة أو الدائرة التمهیدیة مناسبةالتمهید

الهواجس ین للمجني علیهم عرض هذه الآراء و ویجوز للممثلین القانونیونزیهة،إجراء محاكمة عادلة

بعد و وعملا بالمادة أعلاه .)90(متى رأى قاضي الإجراءات التمهیدیة أو الدائرة التمهیدیة ذلك ملائما

یجوز للأشخاص الذین )91(68تهام بموجب المادة الإقاضي الإجراءات التمهیدیة لقرار تصدیق

ختصاص المحكمة الطلب من قاضي الإجراءات هم متضررون نتیجة جریمة تدخل في إیدعون بأن

من قواعد )92(86هذا طبقا لنص المادة ركین في الإجراءات و التمهیدیة منحهم صفة المتضررین المشا

.الإثبات للمحكمةو الإجراءات 

حقوق الضحیة  في مشاركة في الإثبات علىمن قواعد الإجراءات و )93(87أضافت المادة و 

حد الفریقین طلب من أتلقائیا أو بناءا على،الإجراءات بنصها ما لم یقرر قاضي الإجراءات التمهیدیة

یحق للمتضررین المشاركین في الإجراءات مراجعة یود التي تقتضیها مصلحة العدالة،وضع بعض الق

كذلك الملفبلغها للفریق الأخر و لفرقین قد أطالما أن احد االمستندات التي أودعها الفریقان،كل 

لمه قاضي الإجراءات ستثناء أي مواد سریة أو أي مواد تم تقدیمها بصورة غیر وجاهیة الذي سبإ

.ل بدئ المحاكمةقبغرفة الدرجة الأولىالتمهیدیة إلى

.لمحكمة الخاصة بلبنانالأساسي لمن النظام17المادة -90

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و 68المادة -91

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و 86المادة-92

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانمن قواعد الإجراءات والإثبات87المادة-93
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ستدعاء الفریقین إبعد الاستماع إلىة الدرجة الأولىكما لهم الحق خلال المحاكمة من غرف

وتحت إشرافهایضا بإذن من غرفة الدرجة الأولىیجوز لهم أو  أو السماح لهم بتقدیم أدلة أخرىالشهود 

.مضاد تقدیم الطلبات والمذكراتستجواب هم لإستجواب الشهود أو إخضاعالفرقین إستماع إلىبعد الإو 

یجوز لهذه الأخیرة سماع  الأولىشرط الحصول إذن من غرفة الدرجة و  في مرحلة تحدید العقوبةو 

خطیة تتعلق بأثر الجرائم علیهم متضررین مشاركین في الإجراءات أو السماح لهم بتقدیم ملاحظات

الفریقین ستماع إلىستئناف وبعد الإرفة الإإذن من غشرط الحصول علىستئناف و مرحلة الإأثناء و 

.یجوز إشراك المتضررین المشاركین في الإجراءات بالطریقة التي تراها غرفة الاستئناف مناسبة

من النظام الأساسي 25التعویضات فنصت المادة  ىالحق في الحصول علبالضحیة كما یتمتع

بها رتكعانوا ضررا نتیجة للجرائم التي إیجوز للمحكمة أن تحدد المجني علیهم الذین"للمحكمة انه 

السلطات المختصة في الدولة المعنیة الحكم یحیل المسجل إلىو  المتهم الذي إدانته المحكمة

.)94(الجریمة التي أضرت المجني علیهالقاضي بإدانة المتهم ب

المحكمة أم أن هؤلاء سواء حددتهم و  لمحكمة یمكن أن تحدد المتضررینمن خلال المادة أن او 

برغم و  البة بالتعویض أمام محكمة وطنیة،قرار المحكمة أن یقیموا دعواهم لمطلا یمكنهم استنادا إلى

أن النظام الأساسي للمحكمة أعطي للمتضررین حقوقا مهمة إلا انه لا یسمح لهؤلاء خلافا لقانون 

عود مة الخاصة بلبنان بحیث یأصول المحاكمات الجزائیة اللبنانیة بإقامة دعوى التعویض أمام المحك

وعلیه فحق الضحیة في التعویضات في حالة المحكمة الخاصة أن لهؤلاء اللجوء لمحكمة وطنیة،

خص الذي سیتولى كاتب المحكمة إحالة الحكم الذي یحدد الشو  المحكمة ستحدد من له صفة الضحیة

أي الدولة اللبنانیة، ویعود لة المعنیة السلطات المختصة لدي الدو تسبب في الضرر للضحیة إلى

ذلك و  الداخلي اللبنانيبذلك القانون خلفهم أن یطالبوا بالتعویض كما یسمحللضحایا أنفسهم أو إلى

جدروی.یة هیئة أخرى مختصةة وطنیة أو أعبر دعوى التعویض عن الضرر الحاصل أمام محكم

لشخص ولیة الجنائیة لن المتعلق بالمسؤ كمة الخاصة بلبناالذكر أن المحكمة الوطنیة ملزمة بقرار المح

.الخاصة بلبنانللمحكمةالأساسيمن النظام 25المادة -94
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یبقي و  طي بحجیة مطلقةتسبب في الضرر تحالشخص المالمحكوم ضده أي أن الضحیة والضرر و 

.)95(للمحكمة الوطنیة تقدیر قیمة التعویض

من المحكمة الخاصة بلبنانالأحكام الصادرة:ثانیا

وكذا إنهاء مرحلة یة أي إستوفئ كل الشروط اللازمة إن بعد استكمال كل المراحل التمهید

كذا طرق الطعن في و  حكمة تتأتي مرحلة إصدار الأحكام،المقبول الدعوى بإحالة الملف إلىو  التحقیق

.هذه الأحكام

أحكام المحكمة الخاصة بلبنانكیفیة الصدور:1

من 168المادة منصوص فيإن كیفیة صدور الأحكام في المحكمة الخاصة بلبنان تتم وفقا لما 

المتضررونكم في جلسة علنیة یكون الفریقان و یتلي الح نتقضي أالتي و  والإثباتقانون الإجراءات

یكون لهم الحق في حضورها مع مراعاة أحكام و  بلغوا بموعدها مسبقاجراءات قد أوالمشتركون في الإ

قرب وقت ممكن رأي في أ یرفق به أو یعقبهو  بأكثریة القضاةالحكمیصدروان  )ب(الفقرة  173المادة 

في و  ى المتهم الذي یكون رهن التوقیفوتبلغ إل،قتضاء أراء شخصیة أو مخالفةعند الإو  خطي معلل

قرب وقت تسلم أیضا في أراء القضاة محررة باللغة یفهمها و أو  مكن نسخة عن الحكمقرب وقت مأ

ررة باللغة التي یفهمها هي محو  ي حال مثولالمحامي المتهم ف إلىممكن نسخ عن هذه المستندات 

براءة المتهم أو إدانته یتخذ رئیس قلم المحكمة  نعلاحالة إوفي  ،ت بها أصلااللغة التي حرر المتهم و 

.)96(العقوبة في حال القضاء بهاجراءات الضروریة لإبلاغه الحكم و جمیع الإ

ذلك طبقا للمادة انتظار تحدید العقوبة و لمدین في كما للمحكمة إصدار حكم باحتجاز الشخص او 

أن  یجوز لغرفة الدرجة الأولىوكان غیر محتجز،إذا أدین المتهم:"إ التي تقضي.إ.ق من169

.)97(تصدر مذكرة التوقیف أو أمر بالاحتجاز، بانتظار تحدید العقوبة

منتدى للمحكمة الخاصة بلبنان، الجلسة الخامسة،الأساسيالحقوق الشخصیة للمتضررین بموجب النظام ، هادي سلیم-95

:القانون العربي، الهیئة العلمیة لنشر الثقافة في العالم العربي، منشور على موقع

http://legalarabforum.com/ar/node/220 24/05/2015المتصفح بتاریخ.

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )د)(ج)(ب()أ(الفقرة 168المادة -96

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتاعد الإجراءات و من قو 169المادة-97
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أیة معلومات ذات صلة الدفاع تقدیم المتهم، یجوز للمدعي العام و أدنت غرفة الدرجة الأولىإذا و 

كل تهمة العقوبة بالنسبة إلىتنزل و ،)98(في تحدید العقوبة المنسبة لأولىیمكن أن تساعد غرفة الدرجة ا

بفرض عقوبة واحدة تتناول النشاط واردة  في قرار إدغام العقوبات أو جمعها ما لم تمارس سلطتها 

المشاركین في و  المتهم والمتضررینة في جلسة علنیة بحضور وبتتلي العقو له، جرمي للمتهم بمجملإا

في حالة براءة الشخص المتهم یصدر حكم بالبراءة أو قبول و ، )99(الإجراءات عندما  یكون ذلك ممكن

المعنیة ، كما لا یمكن أن یتم إخلاء السبیل في الدولةیطلق سراح المتهمختصاص، و دم الإدفع بع

ي حالة عدم حضور كما یحق للمحكمة أن تقوم بإصدار حكم غیابي فو .)100(بدون موافقة هذه الدولة

.من النظام الأساسي للمحكمة)101(22للمادة  هذا وفقاالمتهم في جلسة و 

  طرق الطعن: 2

ثین ستئناف معلل في مهلة لا تتجاوز ثلابالبراءة یجوز للمدعي العام طلب إبعد صدور حكم 

، یسمح للفریق الذي یلتمس 168ور حكم بالإدانة وفقا للمادة بعد صدیوما من تاریخ إعلان الحكم، و 

في هذه الحالات ،171د إعلان الحكم عملا بالمادة استئناف الحكم أو العقوبة طلب الاستئناف بع

ینبغي أن یشیر و  الحكم،یوما من تاریخ إعلان30ستئناف المعلل في مهلة لا تتجاوز یقدم طلب الإ

أو الصفحة في مدونة تاریخ إیداعه إلىو  أو القرار أو الحكم المطعون فیهالأمر لىستئناف إطلب الإ

تئناف أن تسمح بتعدیل الاسالإجراء الملتمس، یجوز لغرفةو  الجلسات، وموضوع الأخطاء المزعومة

.)102(ستئنافیة إذا تضمن الطلب المقدم أسباب مقبولة تبرر ذلكالأسباب الإ

من النظام الأساسي للمحكمة )103(26الشروط الوردة في المادة یجوز إجراء الاستئناف إذا توفرتو  

المحاكمة أو من ستئناف المقدمة ممن أدنتهم دائرةتنظر دائرة الإستئناف في الإ":التي تنص

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )أ(الفقرة  171المادة -98

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )ه)(د(الفقرة  171المادة -99

.المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنانالإثباتمن قواعد الإجراءات و )أ(الفقرة  170المادة -100

.الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنانمن النظام 22المادة -101

.من قواعد الإجراءات والإثبات المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان) ب)(أ(الفقرة  177المادة -102

.بلبنانمن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة26المادة -103
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وجود خطأ في الوقائع طأ في مسألة قانونیة یبطل القرار،او أساس وجود خالمدعي العام على

."ستئناف أن تؤیده أو تنقض أو تعدد قرارات دائرة المحاكمةلدائرة الإ، وتسبب في عدم إقامة العدالة



تراجع المحكمة الخاصة بلبنان فیقمع 

جریمة الإرهاب الدولي
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الثانيالفصل

الإرهاب  قمع جریمةالمحكمة الخاصة بلبنان فیتراجع

  الدولي

عتماد سیاسیة ناجعة في مكافحة الإرهاب تستوجب جملة من إیقاع العقوبات الرادعة إن إ

ولین رسمین، وذلك عبر المحاكم مدنیین أو مسؤ بحق مرتكبي هذه الأعمال سواء كانوا أفراد 

ید مفهوم للإرهاب فقد أبرمت عدة وبرغم من عدم وجود إجماع دولي على تحدالوطنیة والدولیة،

تفاقیات دولیة وإقلیمیة تؤكد ضرورة مكافحته بسبب تهدیده للسلم والأمن الدولیین، وذلك عبر إ

تمع الدولي بعیدا عن تأثیرات الدول الكبرى، وذلك إستراتجیة دولیة نابعة من روح ومسؤولیة المج

تفاقیات الدولیة المعنیة بمكافحة الإرهاب إلى تطویر وضع آلیات لمواجهته، فسعت هذه الإعبر 

قواعد القانون الجنائي الدولي عبر تكریس وتفعیل آلیات ومؤسسات قانونیة وإجرائیة انصبت 

ورغم تقریر آلیات التعاون القضائي بین الدول معظمها حول قواعد تحدید الاختصاص القضائي،

الذي جسدته هذه الاتفاقیات لم یكرس نظاما في تقصي هذه الجرائم وملاحقة وتسلیم مرتكبیها،

ردعیا فعالا في مواجهة ظاهرة الإرهاب، فكان دورها نسبیا ومحدودا ولم تحقق الأهداف الرئیسیة 

والقیود على مستوى الدولي وهذا ما دفع بنا إلى دراسة لعقدها وهذا یعود إلى مجموعة من الأسباب 

القیود العملیة لتجریم )المبحث الثاني(، و)المبحث الأول(القیود القانونیة لتجریم الإرهاب الدولي 

  .الإرهاب الدولي
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المبحث الأول

  الإرهاب الدولي لتجریمالقیود القانونیة

هتمت العدید من المنظمات الدولیة حوادثه، إتساع نطاق الإرهاب الدولي وتصاعد مع إ

نتشارها وتنظیم سبل ووسائل رة قصد القضاء علیها أو الحد من إبدراسة ومناقشة هذه الظاه

حریاته الأساسیة معالجتها، فظاهرة الإرهاب تؤدي بحیاة مئات من الأبریاء وتنتهك حقوق الإنسان و 

هذه الأمور تدخل في إطار وظائف ه أن ستقرار العالمي، ومما لشك فیوتهدد الأمن والإ

ختصاصات العدید من الدول والمنظمات العالمیة الإقلیمیة والدولیة التي بذلت جهودا كبیرة في وإ 

مواجهة الإرهاب الدولي إلا انه تواجه بعض القیود لقمع هذه الجریمة وهذا ما دفع بنا إلى دراسة 

المطلب (وعلى مستوى القوانین الداخلیة، )الأولالمطلب (القیود الواردة على مستوى الاتفاقي 

).الثاني

المطلب الأول

تفاقيالقیود الواردة على مستوي الإ 

تفاقیات والمواثیق الدولیة له أهمیة كبیرة إذ أن تعریف وتحدید إن الإرهاب في إطار الإ

لمكافحته من خلال أرضیة الأفعال والأعمال الداخلة في نطاق الإرهاب تعتبر بدایة الجهود الدولیة 

تفاقیات الدولیة العالمیة التي تهدف بل الدول، وقد عقدت الكثیر من الإمشتركة متفق علیها من ق

إلى محاربة الإرهاب بشتي صوره وأنواعه وبالإضافة إلى المبادرات الإقلیمیة في مستوى المنظمات 

إلى تجریم الإرهاب الدولي ومعاقبته، ولذا ت دالدولیة الإقلیمیة، وتعدد النصوص القانونیة الدولیة ند

الفرع (تفاقیات ذات الطابع العالمي، وفيالقیود على مستوى الإ)الفرع الأول(سوف ندرس في

.تفاقیات ذات الطابع الإقلیميالقیود على مستوى الإ)الثاني
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تفاقیات ذات الطابع العالمي الإ على مستوى:الفرع الأول

العالمیة المتعلقة بالإرهاب إلى مجموعة من المعاهدات المتعلقة یمكن تصنیف المعاهدات

وا جهة ضد الأشخاص الطبعیین سواء كانبمكافحة الإرهاب الجوي والمتعلقة بالأفعال الإرهابیة الموا

عادیین أو یتمتعون بحمایة خاصة في القانون الدولي، والمعاهدات التي تشكل الجیل الجدید من 

ات الدولیة بالإرهاب، والمعنیة بقمع الأعمال الإرهابیة المختلفة، والمعاهدالمعاهدات المتعلقة

.حترازیة لمنع وقوع الأعمال الإرهابیةالمعنیة بالتدابیر الإ

:المعاهدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الجوي: أولا

:تشمل المعاهدات العالمیة المتعلقة بالإرهاب الجوي المعاهدات التالیة

تفاقیة المتعلقة بإدانة الأعمال غیر المشروعة المرتكبة على متن الطائرات الموقعة في ـ الإ1

.1963دیسمبر 14طوكیو بتاریخ 

دیسمبر 16تفاقیة المتعلقة بزجر الطائرات وتحویل اتجاهها الموقعة في لاهاي بتاریخ ـ الإ2

1970.

من الطیران المدني الموقعة ضد أتفاقیة المتعلقة بزجر الأعمال غیر المشروعة المرتكبة ـ الإ3

بتاریخ  ریال، والبرتوكول الملحق بها الموقع أیضا مونت1971دیسمبر 23بتاریخ )كندا(مونتریال في 

.1984مایو 10

الأشخاص الطبیعیین علىعتداء المعاهدات المتعلقة بالإ:ثانیا

الثانیة من المعاهدات العالمیة المتعلقة بالإرهاب تشمل المعاهدات المتعلقة بمنع المجموعة

ومعاقبة الأفعال الإرهابیة الموجهة ضد الأشخاص الطبیعیین العادیین أو المتمتعین بحمایة دولیة 

:ومن أمثلة هذه المعاهدات

ایة دولیة بما في ذلك تفاقیة منع معاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعین بحمـ إ 1

.1973دیسمبر 14المبعوثین الدبلوماسیین الموقعة في نیویورك بتاریخ 

دیسمبر 17حتجاز الرهائن الموقعة في نیویورك بتاریخ ـ الإتفاقیة المتعلقة بإختطاف وإ 2

1979.

أو تفاقیة المتعلقة بمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة ـ الإ 3

.1984دیسمبر 10نسانیة أو المهنیة الموقعة في نیویورك بتاریخ اللإ
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الجیل الجدید من المعاهدات المتعلقة بالإرهاب:ثالثا

المجموعة الثالثة من المعاهدات العالمیة المتعلقة بالإرهاب فتشمل الجیل الجدید من أما

الاتفاقیة :المعاهدات العالمیة المتعلقة بإدانة الأفعال الإرهابیة وزجرها ومن أحدث هذه المعاهدات

.)104(1999دیسمبر 9الدولیة المتعلقة بمكافحة تمویل الإرهاب المؤرخة في 

اهدات المعنیة بقمع الأعمال الإرهابیة المختلفةالمع:رابعا

:فنجد أن هذه المعاهدات عدیدة حیث نجد

.1988مارس 10تفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة ضد البحریة بتاریخ ـ إ 1

ـ البرتوكول المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة على 2

 .1988ارس م10الجرف القاري بتاریخ 

.1997دیسمبر 15الإرهابیة بالقنابل تفاقیة الدولیة لقمع الهجماتالإ ـ 3

.1971تفاقیة الدولیة لقمع أعمال الإرهاب النووي ـ الإ 4

حترازیة لمنع وقوع الأعمال ات الدولیة المعنیة بالتدابیر الإالمعاهد:خامسا

:الإرهابیة

:و نجد من بین هذه المعاهدات 

.1991مارس 1تفاقیة تمیز المتفجرات البلاستكیة لغرض كشفها بتاریخ إـ  1

.)105(1980مارس 3تفاقیة الدولیة للحمایة المادیة للمواد النوویة بتاریخ ـ الإ 2

م من اهتمام مختلف هیاكلها بظاهرة الإرهاب فإنها بخصوص هیئة الأمم المتحدة، فالبرغأما 

دد للإرهاب، لذلك نستطیع القول بأن المجتمع الدولي لم قانوني محلم تستطیع التوصل إلى تعریف 

.تعریف موحد ومقبول لمصطلح الإرهابیستقر على

أما فیما یخص التعریف الذي وضعته لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة في 

الإرهاب الدولي من "، وذلك أن 1980مشروع الاتفاقیة الموحدة لمواجهة الإرهاب الدولي عام 

أعمال العنف الخطیرة أو التهدید بها، یصدر من فرد أو جماعة ویوجه ضد أشخاص أو منظمات 

104
، ص ص، 2008دار هومة ، الجزائر، یوسفي أمال، عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة، الطبعة الأولى، -

10-14.
105

.89، ، المرجع السابق، صأعمربركاني-
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كومیة أو وسائل النقل والمواصلات أو الجمهور العام دون تمیز من حیث اللون أو أو مواقع ح

إفساد علاقات تمیز بین الدول أو الجنس أو الجنسیة بقصد التهدید أو إلحاق خسائر مادیة أو 

رتكاب هذا العنف أو التحریض علیه من الدول في أیة صورة، ومحاولة إبتزاز تنازلات معینةإ

."مة الإرهاب الدولي یشكل أیضا جری

، والخاص بوضع مشروع المحكمة 1988ما مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في جویلیة أ 

ستعمال للقوة أو العنف ضد الأشخاص أو كل إ"ف الأعمال الإرهابیة بأنها الجنائیة الدولیة فقد عر 

.)106("إیدیولوجیةالأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وذلك لإغراض شخصیة أو سیاسیة أو

هتمت بهذا الشأن، ونذكر في مؤتمرات واللقاءات الدولیة التي إوبالإضافة إلى العدید من ال

، ومؤتمر قمة 1997مارس 13المنعقدة بشرم بمصر بتاریخ "صانعي السلام"هذا الخصوص قمة 

علان لإوكذا ا. 1997یونیو 28مجموعة الدول الصناعیة المنعقدة في لیون بفرنسا بتاریخ 

.)107(1995ة لإنشاء هیئة الأمم المتحدة في أكتوبر نیسیالصادر بمناسبة الذكرى الخم

تفاقیات ذات الطابع الإقلیمي الإ على مستوى:الفرع الثاني

ور في تحدید تعریف الإرهاب بسبب إهتمام الدول على المستوىتفاقیات الإقلیمیة دإن للإ

دیة بین قتصابه من مشاكل أمنیة وسیاسیة وحتى إالإقلیمي بظاهرة الإرهاب وخطورته وما یسب

حتواء هذه الظاهرة وضرورة إیجاد تعریف الدول المتجاورة، مما أدى بهذه الدول إلى بذل جهود لإ

وقد قامت هذه الدول على المستوى الإقلیميمحدد لها حتى تتمكن هذه الدول من القضاء علیه،

:تفاقیات إقلیمیة أین حددت فیها تعریف للإرهاب وهذا ما سنتناوله على النحو التاليبإبرام إ

تفاقیة العربیة لمكافحة الإرهابالإ : أولا

تفاقیة بین ر وضع إستراتجیة عربیة موحدة من أجل التصدي للإرهاب تم إعتماد إفي إطا

بتاریخ "تفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الإ" ضاء في جامعة الدول العربیة تحت إسم الدول الأع

"عتبرت من قبیل الجریمة الإرهابیة ، ومن الملاحظ في هذه الإتفاقیة هو أنها إ1998ریل اف 22

106
عباس شافعه، الظاهرة الإرهابیة بین القانون الدولي والمنظور الدیني، أطروحة لنیل شهادة دكتورة في العلوم، -

.47-46، ص ص، 2011تخصص القانون، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
107

، الطبعة )من الغزو أفغانستان إلى احتلال العراق(سبتمبر 11دریس، التداعیات الدولیة الكبرى لأحداث لكریني إ-

.116، ص، 2005الأولى، المطبعة الوراقیة الوطنیة، مراكش، 
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أي جریمة أو شروع  فیها ترتكب لغرض إرهابي في أي دولة من الدول المتعاقدة أو على 

.)108("لداخليرعایاها أو ممتلكاتها ومصالحها یعاقب علیها قانونها ا

عتبرت من الجرائم الإرهابیة الجرائم المنصوص علیها في المعاهدات المشار وكما أنها إ

.إلیها سابقا

:مادة موزعة على أربعة أبواب42تفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب تضمنت كما نجد أن الإ

المتعاقدة والجریمة الإرهابیة یتضمن التعارف والأحكام العامة المتعلقة بالدول :الباب الأول

  .والإرهاب

یتعلق بأسس التعاون العربي لمكافحة الإرهاب على الصعیدین الأمني :الباب الثاني

.والقضائي

لیات تنفیذ القانون المتعلقة بإجراءات التسلیم والإنابة القضائیة وحمایة یتعلق بأ:الباب الثالث

.الشهود والخبراء

نسحاب من ات والإالأحكام المتعلقة بالتصدیق ومدة السریان والتحفظیتضمن :الباب الرابع

.)109(الاتفاقیة

انه كل فعل من أفعال العنف، أو التهدید 1988تفاقیة العربیة لعام كما عرفته بموجب الإ

به، أیا كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي یهدف لإلقاء الرعب 

أو ترویعهم أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بین الناس 

بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو استیلاء علیها أو تعریض احد الموارد 

.الوطنیة للخطر

ویتضح من هذا التعریف انه ینص صراحة على إقصاء غایة العمل في تحدید تعریف 

الإرهاب، فعمل العنف یعد إرهابیا بطبیعته أیا كان بواعثه وأغراضه ویؤدي إلى إقصاء عنصر 

الباعث من العمل الإرهابي إلى توسیع نطاقه على نحو غیر مبرر لیشمل العدید من الأعمال التي 

.)110(لا تمت بصلة للإرهاب

108
نسیب نجیب،التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون -

.30، ص، 2009لدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ا
109

.16-15یوسفي أمال، المرجع السابق، ص ص، -
110

آلیات مكافحة الإرهاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل لونسي علي، -

.203-202، ص، 2012القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،شهادة الدكتوراه في 
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تفاقیات الاتحاد الأوروبيإ: ثانیا

في شكل توصیة غیر 1997الأول عام :تعریفان للإرهابلقد اصدر الاتحاد الأوروبي 

، أین ادخل علیه تعدیلات حیث 2001سبتمبر 15ملزمة من البرلمان الأوروبي، والثاني في 

كل فعل یرتكبه الإفراد أو المجموعات أو مؤسساتها بصفة "عرف البرلمان الأوروبي الإرهاب بأنه 

خلق مناخ من الرعب بین السلطات الرسمیة، أو بین عامة، أو ضد أفراد معینین، ویهدف إلى 

عامة الجمهور لأسباب انتقامیة، أو معتقدات إیدیولوجیة أو أصولة دینیة أو رغبة في الحصول 

الكفاح المسلح 2001سبتمبر 11وقد استبعد هذا التعریف الذي جاء بعد أحداث "على منفعة 

ات الشعوب المناهضة ضد الاستعمار لاسترجاع والمقاومة والمشروعین من اجل الاستغلال لحری

سیادتها وهو تحول واضح في موقف الدول الأوروبیة، وبذلك قد انتهجت الفكر الأمریكي في 

.نظریته للإرهاب، حیث یستثني المقاومة المسلحة المشروعة للدول الواقعة تحت سیطرة الاستعمار

  ابتفاقیة الإفریقیة لمنع و مكافحة الإرهالإ : ثالثا

كل عمل أو :"تفاقیة الإرهاب في مادتها الأولى الفقرة الثانیة الإرهاب بأنهلقد عرفت هذه الإ

التهدید بعمل مخالف لقوانین العقوبات المعتمد في الدول الأعضاء، وكل عمل على التخویف 

والتسبب في الرعب، والإخلال بالسیر العادي للخدمات العمومیة، وإحداث حركة تمرد في احدي

جانب أي تواطؤ أو تمویل أو تأمر بغیة ارتكاب احد الأعمال المشار إلیها ، إلىالدول الأعضاء

".أعلاه

تفاقیة منظمة الدول الأمریكیةإ: رابعا

في مادتها 1971فیفري 2تفاقیة المبرمة بین الدول الأمریكیة بتاریخ لقد عرفت هذه الإ 

ختطاف الإذات أهمیة دولیة كل أعمال للحق المشترك و بموجبها تعتبر جرائم:"الثانیة الإرهاب بأنه

الذین من واجب  فرادالأ الشخصیة لأولئكعلى الحیاة أو السلامة والقتل والاعتداءات الأخرى

ل الابتزاز المرتبط بتلك الدولة أن توافر لهم حمایة خاصة وفقا للقانون الدولي، فضلا عن أعما

."بصرف النظر عن دوافعهاالجرائم

الانحیاز عدممن قبل دول :خامسا

ستعماریة نوع من العنف تقوم به قوي إ:"أنهالإرهاب ب1984لقد عرفت دول عدم الانحیاز عام 

.)111("عنصریة أو نظام ضد الشعوب المناضلة من اجل الحریة والاستقلال

111
.45-44عباس شافعه، المرجع السابق، ص ص، -
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مكافحة تفاقیات نجد حتى أن مجلس الأمن قد ساهم هو الأخر في جانب كل هذه الإوإلى

:دإصدارها ومن بین هذه القرارات نججریمة الإرهاب من خلال القرارات التي قام ب

إثر الذي صدر 2001سبتمبر 28الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ )112(1373القرار رقم  ـــ

أقره مجلس أو .م.وقد أعدت مشروع القرار الو2001سبتمبر 11واشنطن في أحداث نیویورك

الأمن دون إدخال تعدیلات أساسیة علیه، فجاء القرار متخطیا في بعض نصوصه ما نص علیه 

المبادئ الجمعیة العامة للأمم المتحدة و  قراراتوالاتفاقیات الدولیة و میثاق الأمم المتحدة نفسه،

.يلأساسیة في القانون الدولا

یلاحظ أن هذا القرار منح للمجموعة الدولیة تفویضا واسعا في مجال مكافحة الإرهاب كما أنشي و 

یتمثل دور هذه الهیأة المستحدثة في متابعة یعرف بالهیأة المضادة للإرهاب، و بموجبه ما أصبح 

كما أصبحت بمثابة أكبر خزان .مساعدتها في ذلكطبیق الدول لمحتوي القرار ضیف إلىمدي ت

.الأمنمعلوماتي في العالم حول مكافحة الإرهاب ویضم الأعضاء الخمسة عشر لمجلس

الذي تضمن إنشاء  وهو 2004الصادر عن مجلس الأمن في )113(1535رقم  القرار -

الدول خیرة لأداء مهامها وتعزیز مقدرةالمدیریة التنفیذیة المضادة للإرهاب بهدف مساعدة هذه الأ

.في مكافحة الإرهاب

والذي بموجبه 2004افریل 28الصادر عن مجلس الأمن في )114(1540القرار رقم  -

الإرهابیة إمكانیة وقوعها في أیدي الجماعات من مشكلة أسلحة الدمار الشامل و الأتناول مجلس 

بأي شكل كان في تقدیم الدعممتناعا القرار في مطالبة كل الدول بالإكما ألح المجلس بموجب هذ

طالبها حة نوویة كیمیائیة وبیولوجیة، و الحصول أو استخدام  أو تحویل أسللأي جهة ما تهدف إلى

.لفرض رقابة صارمة في هذا المجالت الضروریةاأیضا باتخاذ كل الإجراء

أنشئ بموجبه :2004أكتوبر 08الصادر عن مجلس الأمن في )115(1566القرار رقم  -

تقدیم كل أعضاء مجلس الأمن وتم تكلیفها بفحص و مجلس الأمن ما یعرف بمجموعة العمل یضم 

ب اتخاذها ضد الأفراد والجماعات والهیأة التي تشارك أو الإجراءات العملیة الواجلاقتراحات و كل ا

.تشترك في نشاطات إرهابیة

112
.2001سبتمبر 28الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1373قرار -

113
.الإدارة التنفیذیة للجنة مكافحة الإرهاب، المتعلق بتأسیس 2004، الصادر في مارس 1535مجلس الأمن رقم  قرار-

114
.2004افریل 28بتاریخ 4952في جلسة الصادر ،)2004(1540رقم  الأمنقرار مجلس -

115
.، المرجع السابق1566مجلس الأمن رقم  قرار-
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الذي صدر :2004سبتمبر 14الصادر عن مجلس الأمن في )116(1624القرار رقم  -      

في إطار تشاورها مع ي بموجبه یطالب مجلس الأمن الدول الأعضاء الذبمناسبة قیمة الألفیة و 

.)117(ارتكاب أعمال إرهابیةبإدراج مسألة محاربة التحریض علىالهیئة المضادة للإرهاب

المطلب الثاني

اخلیةتجریم الإرهاب في القوانین الد

إن اختلاف موقف الدول على المستوي الدولي أدي بالضرورة إلى تباین موقف هذه الأخیرة 

حول تعریف الإرهاب وتحدید العناصر التي تقوم علیها الجریمة الإرهابیة، ومن هنا نجد أن 

تشریعات الدول تختلف عن بعضها البعض في تعریف الإرهاب، بل إن التشریعات المتعاقبة للدولة 

الواحدة قد تختلف مواقفها في تعریف الإرهاب أو تحدید الجریمة الإرهابیة وسنتطرق إلى العوارض 

).الفرع الثاني(ومن ثم في تشریعات بعض الدول الغربیة)الفرع الأول(الداخلیة لتجریم الإرهاب 

العوارض الداخلیة لتجریم الإرهاب:الفرع الأول

افحة الإرهاب باعتباره هو أداة المجتمع في مكافحة استخدمت الدول العربیة التشریع لمك

جرائم الإرهاب بصفة خاصة، مما أدي بلجوئها أحیانا إلى قوانین الطوارئ والإجراءات الاستثنائیة 

لمواجهة هذه الظاهرة من خلال قوانین العقوبات والإجراءات الجنائیة والقوانین الخاصة بمكافحة 

.لة وما مرت به من ظروف تختلف من دولة إلى أخرىظاهرة الإرهاب، وذلك حسب كل دو 

في التشریع اللبناني: أولا

یعني بأعمال الإرهاب جمیع "العقوبات من قانون 314ففي لبنان وبحسب المادة 

إیجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة التي ترمي إلىالأفعال

116
كاب أعمال التحریض على ارتمحاربة ، المتعلق ب2004سبتمبر 14، الصادر بتاریخ 1624مجلس الأمن رقم  القرار-

.الارهابیة
داخلة قدمت لإثراء الیوم الدراسي دولي حول إشكالیة الإطار ساحل مخلوف، إشكالیة بناء إستراتیجیة عالمیة، م-117

، 2014فیفري 26العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم ، كلیة الحقوق و القانوني لمحاربة الإرهاب الدولي

.12-11ص، 
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المحرقة والعوامل الوبائیة أو المیكروبیة التي من شانها أن تحدث خطرا والمنتجات السامة أو 

.)118("عاما

من قانون العقوبات أن كل عمل إرهابي یستوجب الأشغال الشاقة 315وتضیف المادة 

لخمس سنوات على الأقل، وهو یستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا نتج عنه التخریب ولو جزئیا 

ؤسسة صناعیة أو سفینة أو منشات أخرى أو التعطیل في سبیل المخابرات في بنایة عامة أو م

والموصلات والنقل، ویقضي بعقوبة الإعدام، إذا اقضي العمل إلى موت إنسان أو عدم البنیان 

بعضه أو كله وفیه شخص أو عدة أشخاص، أما المؤامرة التي یقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال 

ل الشاقة المؤقتة وتحل كل جمعیة أنشئت بقصد تغیر كیان الدولة إرهاب یعاقب علیها بالإشغا

314الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسیة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 

فهذه الجمعیات تحل ویقضي على المنتمین إلیها بالإشغال الشاقة المؤقتة، ولا تنقص عقوبة 

.)119(نواتالمؤسسین والمدیرین عن سبع س

جانفي 11وقد علق العمل بعدد من مواد قانون العقوبات بموجب القانون الصادر في 

والقانون .، والذي قضت مادته الثامنة بالمحاكم العسكریة صلاحیة النظر بالجرائم الإرهابیة1958

عدل بعض مواد قانون العقوبات لجعلها متوافقة مع 1996جوان 6الصادر بتاریخ  531رقم 

الاتفاقات الدولیة التي انضم إلیها لبنان وتشدید العقوبات التي تتناول بعض الجرائم ولا سیما تلك 

المتعلقة بالتعرض لسلامة الملاحة الجویة أو البحریة أو الاستیلاء بصورة غیر مشروعة على 

.)120(السفن أو الطائرات أو إلحاق الضرر بها أو بركابها

تشریع الجزائريتعریف الإرهاب في ال:ثانیا

نظرا للوضع الذي مرت به الجزائر، مما أدي بالمشرع الجزائري إلى إصدار مرسوم تشریعي 

، یتعلق بمكافحة الإرهاب والتخریب 1992سبتمبر 30المؤرخ في )121(03ـــ  92تحت رقم 

، أین نص في مادته الأولى 1993افریل19المؤرخ في  05ـــ  53والمعدل بالمرسوم التشریعي 

118
، الطبعة الأولى، )2005لسنة 14دراسة في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم (علي نوري، الجریمة الإرهابیة حیدر -

.93-92، ص ص، 2013منشورات زین الحقوقیة، 
119

.189عبد القادر زهیر النقوزي، المرجع السابق، ص،-
120

الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، أحمد حسین سویران، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، الطبعة -

.95، ص، 2009
121

 70عدد . ج ر.متعلق بمكافحة الإرهاب والتخریب 1992سبتمبر30المؤرخ في 03-92مرسوم تشریعي رقم -

.1992اكتوبر 01بتاریخ 
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یعتبر عملا تخربینا أو إرهابیا في مفهوم هذا المرسوم التشریعي، كل ":على تعریف الإرهاببأنه

مخالفة تستهدف امن الدولة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق 

:أي عمل غرضه مایلي

انعدام الأمن من خلال الاعتداء على ـــ بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو

الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم وعرقلة حركة 

.الساحات العمومیةلمرور او حریة التنقل في الطرق و ا

عتداء على المحیط وعل وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة أو ـــ الإ

اذ علیها أو احتلالها دون مسوغ قانوني، وتدسین القبور والاعتداء على رموز الاستحو 

.الجمهوریة

اة أعوانها وممتلكاتها أو عرقلة تطبیق عتداء على حیالإلمؤسسات العمومیة أو ــ عرقلة سیر ا

.)122(القوانین والتنظیمات

نستخلص من خلال نص المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر أن المشرع الجزائري 

اعتبر الإرهاب ظرفا مشددا أو عاما لأیة جریمة حیث قام بحصر الأعمال الإرهابیة والتي تمس 

ا إرهابا یعاقب علیه القانون، لذلك فقد انتهج الأسلوب الإنشائي بكیان الدولة بصفة عامة واعتبراه

ألاستحداثي لجرائم الإرهاب من جهة والأسلوب الغائي من جهة أخرى باعتبار الإرهاب ظرفا 

مشددا في الجرائم الإرهابیة، وبالتالي فالمشرع الجزائري قد توسع كثیرا في تحدید الأعمال التي 

انطلاقا من الواقع الذي مرت به الجزائر لاستسباب الأمن وتحقیق تدخل تحت طائلة الإرهاب،

.الاستقرار

تعریف الإرهاب في التشریع المصري:ثالثا

من قانون العقوبات المصري المعدل 86لقد عرف المشرع المصري الإرهاب في المادة 

استنشاقه من خلال التي تحدثت عن الأعمال الإرهابیة، ولكن ما یمكن 1992-97بالقانون رقم 

من قانون العقوبات المصري أن المشرع قد توسع في تعریف الإرهاب وجعله فضفاضا 86المادة 

بالإمكان إدخال ما لیس إرهابا تحت طائلته بسبب استعماله مصطلحات سیاسیة مثل الوحدة 

.)123(الوطنیة والسلم الاجتماعي

تعریف الإرهاب في التشریع السوري:رابعا

122
.37لونسي علي، المرجع السابق،-

123
.86ص،،2009الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة،الجزائر،سعادي محمد، الإرهاب الدولي بین الغموض و التأویل، -
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یقصد بالإعمال الإرهابیة :"من قانون العقوبات السوري الإرهاب بأنه304المادة  لقد عرفت

ات المتفجرة والأسلحة ترتكب بالوسائل كالأدو التي ترمي إلى إیجاد حالة ذعر و جمیع الأفعال

العوامل الوبائیة أو الجرثومیة التي من شانها أن اد الملتهبة السامة أو المحرقة و المو الحدیثة و 

)124("خطرا عاماتحدث

ونستخلص أن المشرع السوري قد وسع في تعریف الإرهاب، أین قام بحصر الوسائل التي 

تحدث فراغا أو خوفا واعتبرها إرهابا بسبب أنها تحدث حالة الذعر والخوف في المجتمع بل ذهب 

ائم إلى ابعد من ذلك، حیث اعتبر أي وسیلة تسبب إكراها أو ضغطا كتسمیم المیاه أو نشر جر 

.)125(وبائیة تعتبر إرهابا

أما قانون الجزاء العماني فهو الأخر قد استمد أحكامه من القانونین السوري واللبناني، وعرف 

على أن العمل الإرهابي هو الذي یرمي إلى إیجاد حالة ذعر بواسطة 132الإرهاب في المادة 

سیلة من شانها أن تحدث خطرا عاماالمتفجرات أو المواد السامة أو الملتهبة أو الوبائیة أو أي و 

وإذا نتج عن الفعل تخریب في بناء عام أو مؤسسة عامة أو سفینة أو طائرة أو أي منشات أخرى 

.)126(للمواصلات والنقل فان ذلك یشدد العقوبة المقررة للإرهاب

تعریف الإرهاب في التشریعات الغربیة:الفرع الثاني

لقد اتخذت الدول الغربیة وسائل مختلفة في مواجهة الإرهاب ومن بین هذه الوسائل سن 

قوانین لمكافحة الجریمة بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة، وباعتبار التشریع أداة لمكافحة 

جریمة الإرهاب وأداة لاستسباب امن المجتمع واستقراره، وقد أكدت مختلف تشریعات الدول الغربیة 

ورة التصدي لهذه الظاهرة وسن قواعد قانونیة ردعیة، لذلك سنتطرق في هذا المجال إلى على ضر 

.تعریف الإرهاب في بعض الدول التي اتخذت مواقف مختلفة بین دولة وأخرى

تعریف الإرهاب في التشریع الإسباني: أولا

یهدف إلىكل من :"من قانون العقوبات الإسباني الإرهابي بأنه262لقد عرفت المادة 

النیل من امن الدولة، والنظام العام أو یرتكب أعمالا تهدف إلى تدمیر المنشات أو المرافق 

124
علي یوسف الشكري، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، الطبعة الأولى، ایتراك للطباعة والنشر، دار -

.45، ص،2007السلام الحدیثة، القاهرة،
125

.33-31عباس شافعه، المرجع السابق، ص ص، -
126

، 2008عبد المحسن، مفهوم الإرهاب وتجریمه في التشریعات الجنائیة الوطنیة والدولیة، العدد السابع، سعدون محمد-

.141ص، 
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دور ، أو المتاحف أو المكتبات أو مجال العبادة أو مجال دینیة أخرىالعسكریة أو الكنائس، أو

نوات أو المجال العامة أو الخاصة أو الجسور أو السدود أو المباني، أو القالمحفوظات أو 

مصانع أو وسئل المواصلات أو خطوط نقل الطاقة الكهربائیة أو أیة طاقة أخري، أو المناجم 

الأسلحة أو مخازن الوقود أو السفن أو الطائرات، أو یقوم بأعمال تستهدف إحداث حرائق أو 

."استعمال مواد متفجرة أو حارقة أو خانقة أو مواد أخرى قاتلة

ثیرا في الأعمال التي اعتبرها إرهابا إلى الحد الذي اعتبر تقیدا لذلك فالمشرع قد توسع ك"

للحریات وماسا بحقوق الإنسان، وقد تصدي لهذا القضاء الاسباني عندما طرحت أمامه قضایا 

خاصة بالإرهاب، وذلك من اجل تضیق مجال التوسع الذي جاء به المشرع وإعادة الأمور إلى 

وهو نفس المسلك .لحة العامة للدولة والحقوق والحریات الفردیةنصابها، وذلك بالموازنة بین المص

، والقاضي1986دیسمبر19الذي انتهجته المحكمة الدستوریة الاسبانیة في حكمها الصادر في 

.بعدم دستوریة بعض صور التجریم الواردة بجریمة تشجیع الإرهاب

إقلیم ألباسك "آیتا" ة ونتیجة زیادة العنف وموجة الإرهاب في اسبانیا من طرف منظم

والمطالبة بالانفصال عن اسبانیا وتقریر المصیر، قامت السلطات الاسبانیة بوضع قانون خاص 

وادمج ضمن قانون العقوبات العسكري الاسباني، وقد عرف هذا 1971نوفمبر 15بالإرهاب في 

التنظیمات التي تهدف كل ما كان منظما أو مشاركا في أعمال الجماعات و :"القانون الإرهاب انه

سفن أو النیل من النظام السیاسي أو الأمن العام عن طریق التفجیر أو التدمیر أو إغراق ال إلى

."مشابهة تسبب الإخلال بالنظامإحداث كوارث أو أشیاء أخرى

لذلك فالمشرع الاسباني قد انتهج الأسلوب الغائي في تحدید الجریمة الإرهابیة، بنصه على 

نة وإخضاعه لمعاملة عقابیة خاصة إذ ارتكبها أشخاص یعتبرون أعضاء في تنظیمات جرائم معی

إرهابیة، أو التمرد باستخدام أسلحة ناریة أو قنابل أو متفجرات أو مواد حارقة، فهو یشترط أن تكون 

الإرهاب طرفا مشددا 1980جماعة مسلحة كرست نشاطها للإرهاب والتمرد، كما اعتبر قانون 

میع الجرائم واستحداث بعض الجرائم التي یشكل فیها الإرهاب في الجریمة  لذلك، سوي عاما في ج

.)127(في المفاهیم بین الإرهاب والتمرد والعصابات المسلحة

.38_37عباس شافعه، المرجع السابق، ص، - 127
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تعریف الإرهاب في تشریع  الولایات المتحدة الأمریكیة:ثانیا

لة الثمانینات من القرن العشرین خاصة في مرح أ.م.تعددت تعریفات الإرهاب في تشریع الو

وترتكز هذه التعریفات على الإرهاب الفردي متجاهلة إرهاب الدولة ومستندة على اتجاه عام یعتبر 

.الإرهاب عنفا موجها ضد الدولة، وهذا باتفاق جمیع مصالح الدولة الأمریكیة

نشاط یتضمن كل":بأنه1984وقد عرفه القانون الأمریكي لمكافحة الإرهاب الصادر في 

و أیة أ أ. م.یمثل انتهاكا للقوانین الجنائیة في الوالبشریة و عملا عنیفا أو خطیرا یهدد الحیاة 

یهدف إلى نشر الرعب أو القهر أو التأثیر على سلوك حكومة ما عن طریق دولة أخرى، و 

."الاغتیال أو الاختطاف

كل تنظیم أو "الإرهابي، واعتبره فقد تطرق  إلى النشاط 1987أما القانون الأمریكي لسنة  

 في تشجیع أو المشاركة في أي عمل عنف دنيء أو تخریبي، یحتمل أن ینتج عنه أو یتسبب

موت أو إحداث أضرار خطیرة وجسیمة لأشخاص أبریاء لیس لهم أي دور في العملیات 

.)128("العسكریة

الذي یعده مكتب  أ.م.وال وبناء على التقریر الإحصائي بشأن حوادث الإرهاب في

الاستخدام غیر المشروع للقوة أو "حیث أشارت إلى تعریف الإرهاب هو FBIالتحقیقات الفیدرالیة 

العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات من اجل ترویع وإجبار الحكومة أو المجتمع المدني أو أي 

2001تمبر سب11وكما نجد أن بعد أحداث ."طائفة منه لتحقیق أهداف سیاسیة أو اجتماعیة

ویعرف هذا القانون 2001أكتوبر 25أصدار الكونغرس الأمریكي قانونا لمقاومة الإرهاب بتاریخ 

".باتریوت"باسم 

أي فعل یرتكب :"منه على تعریف الإرهاب الداخلي بقولها بأنه802حیث نصت المادة 

أ أو .م.نین الجنائیة للوأ یتضمن أفعالا خطیرة على حیاة الإنسان تشكل انتهاكا للقوا.م.لوا داخل

أیة دولة، ویبدو منها قصد ترویع وإجبار شعب مدني أو التأثیر على سیاسیة حكومة بالترویع 

.)129("والإجبار أو التأثیر على سلوك ما من خلال الدمار الشامل أو الاغتیال أو الخطف

جاءت مسایرة للأوضاع التي أأنها.م.الو وما نستخلصه من هذه التعریفات للإرهاب في

أ بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، كما أن الكونغرس الأمریكي فشل في وضع .م.مرت بها الو

تعریف للإرهاب بفعل الضغوطات التي مورست علیه من قبل جماعات دنیة وعرقیة ذات نفوذ قوي 

.33لونسي علي، المرجع السابق، ص،- 128

129
.20المرجع السابق، ص،نسیب نجیب،-
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للإرهاب الدولي  أ مما أدى بهذه الأخیرة إلى انتهاج موقف معارض لوضع تعریف.م.داخل الو

والذي ظهر جالیا، خلال مداولات اللجنة الخاصة بالإرهاب في الأمم المتحدة وراحت تحشد كل 

جهودها الدبلوماسیة والسیاسیة وحتى العسكریة أین وضعت شعارا تحت عنوان مكافحة الإرهاب 

شكل أین عرفت الإرهاب ب2001سبتمبر 11لتجد بذلك مبررات لتوسعها خاصة بعد أحداث 

واسع واعتبرت أي اعتداء داخلي أو خارجي على مصالحها إرهابا یستوجب الرد علیه، ولو 

.)130(باستعمال القوة للقضاء علیه

المبحث الثاني

الدولي الإرهاب في تجریمالعملیةالقیود 

إن التزاید المخیف في عدد ضحایا الأعمال الإرهابیة، والخسائر المادیة الهائلة التي تتسبب 

فیها هذه الأعمال في مختلف بقاع العالم وإرجائه ینبئ بالخطورة الاستثنائیة التي باتت تمثلها هذه 

الكفیلة الأعمال الإجرامیة بالنسبة للإنسانیة، الأمر الذي یستوجب معه البحث عن الأسالیب 

فعلى المستوى الدولي لا یوجد قضاء دولي مختص بالنظر في .بمحاربة الظاهرة والقضاء علیها

قضایا الإرهاب الدولي كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم یدرج جرائم 

الإرهاب ضمن نطاق اختصاص المحكمة والتي تشمل فقط جرائم المنصوص علیها في المادة 

أما على المستوى الداخلي لنظام اللبناني وهي الحالة التي ترتبط فیها الأعمال .)131(خامسةال

الإرهابیة بكل عناصرها بدولة واحدة وهو ما یصطلح علیه بالإرهاب الداخلي، فان الموضوع لا 

فیلة یثیر إشكالات ذلك أن كل دولة قد ضمنت قوانینها الداخلیة، الموضوعیة والإجرائیة القواعد الك

بذلك والتي تتلاءم مع طبیعة الظاهرة، وهذا ما دفع بنا إلى دراسة قیود تجریم الإرهاب في 

)المطلب الثاني(وقیود تجریم الإرهاب في القضاء اللبناني )المطلب الأول(الممارسات الدولیة 

130
بویحي جمال، مقاربة لأسباب تعطیل مفهوم الإرهاب الدولي تمنع للإرادة أم دفع باتجاه تأصیل تصور أحادي، -

، كلیة الحقوق والعلوم مداخلة قدمت لإثراء الیوم الدراسي دولي حول إشكالیة الإطار القانوني لمحاربة الإرهاب الدولي

.99، ص، 2014فیفري 26السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوم 

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة05المادة - 131
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المطلب الأول

قیود تجریم الإرهاب في الممارسة الدولیة

الذرع الوقائي التي تسعي إلى حمایة حقوق الدول والأفراد من كل إن أجهزة القضاء بمثابة 

أشكال الانتهاكات والاعتداءات التي یتعرض لها الأفراد أو الدول، وباعتبار الجرائم الإرهابیة تشكل 

ستقرار المجتمع الدولي، إلا انه لتجریم جرائم الإرهاب الدولي هدید لسلم والأمن الدولیین، واللإاكبر ت

قیود تمنع ذلك وهذا ما دفعنا إلى دراسة نقص الاحترافیة للقضاة في تجریم جرائم الإرهاب هناك 

الفرع (وغیاب دور المحكمة الجنائیة الدولیة في نظر في جرائم الإرهاب )الفرع الأول(الدولي

).الثاني

نقص الاحترافیة للقضاة في تجریم جرائم الإرهاب :الفرع الأول

الدولي في محاربة الإرهاب الدولي ضعیفة ولا تسمو إلى درجة یمكن القول القانون إن فاعلیة 

أنها تعكس رؤیة المتهمین في القانون الدولي في العالم الذین یحاولون قدر الإمكان التوصل إلى 

تحقیق السلم والأمن الدولیین، اعتمادا على قواعد القانون الدولي  المجسدة أصلا في میثاق منظمة 

تحدة، فالقانون الدولي دائما یتأثر بالمصالح السیاسیة الذاتیة لدول الكبرى، سواء في جانبه الأمم الم

الاتفاقي أو في جانب الأجهزة الرئیسیة التي تتولي تطبیق القانون الدولي خاصة مجلس الأمن 

.للأمم المتحدة

والسبب یر فعالةالدولي ما زالت ناقصة وغومنه ففاعلیة القانون الدولي في مكافحة الإرهاب 

ا على منظمة الأمم المتحدة، وعلى .م.في ذلك یتمثل في هیمنة القوى الكبرى في العالم خاصة الو

الصادر عن مجلس الأمن بمثابة نهایة )132(1373أجهزتها الرئیسیة، حتى اعتبر القرار رقم 

ل الكبرى وإبعاده القانون الدولي، بالإضافة إلى ذلك تسییس ظاهرة الإرهاب الدولي من قبل الدو 

عن الدراسة القانونیة الموضوعیة زاد من نقص هذه الفعالیة وادخلها في متاهات تنم على مكافحة 

132
.1373رقم  الأمنقرار مجلس -
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الإرهاب بالطرق الفردیة والقوي بفرض نفسه ویعطي المفهوم الذي یریده لمكافحة الإرهاب، ومن ثم 

.)133(على فعالیة القانون الدوليقد تطغي الممارسات الدولیة الانفرادیة في مكافحة الإرهاب الدولي 

أما فیما یخص دور محكمة العدل الدولیة في الرقابة على مشروعیة قرارات مجلس الأمن 

من المیثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس قد نص 36الخاصة بالإرهاب الدولي، فنجد المادة 

ادة أن یراعي أیضا أن في فقرتها الثالثة على مجلس الأمن وهو یقدم توصیات وفقا لهذه الم

المنازعات القانونیة یجب على أطراف النزاع بصفة عامة أن یعرضوها على محكمة العدل الدولیة 

وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة، فمیثاق منظمة الأمم المتحدة قد فرض على مجلس 

من میثاق  فللمحكمة  12ة الأمن مراعاة اختصاص المحكمة بالنزاعات القانونیة على عكس الماد

لس الأمن ولكن في شقها القانوني العدل الدولیة الفصل في نفس القضیة المعروضة  على مج

ففصل المحكمة العدل في قضیة من الناحیة القانونیة لا یوافق حق مجلس الأمن في النظر في 

.القضیة وإصدار وقف قرارات بشأنها

من الخاصة بمكافحة الإرهاب لرقابة محكمة ومنه یظهر ضرورة خضوع قرارات مجلس الأ

العدل الدولیة إلا أن نظام المحكمة لم ینص على اختصاصها بالنظر في جرائم الإرهاب، 

واختصاصات مجلس الأمن المجسدة في الفصل السابع، ویعاب على اختصاص محكمة العدل 

ایا التي تحیلها إلیها المحكمة الدولیة أنها تبث فقط في القضایا التي ترتكبها الدول أو تلك القض

الجنائیة الدولیة، ولیس لها النظر في قضیة دون أن تعرض أو تحال إلیها، لذا على المحكمة 

الدولیة أن تباشر الرقابة على قرارات مجلس الأمن ومشروعیتها  تطبیقها، خصوصا بعد الهیمنة 

ن مجلس الأمن سید القانون، فیجب أ في الآونة الأخیرة وهذا ما یستوجب ألا یكو .م.الواضحة للو

أن یخضع للرقابة على مشروعیة أعمالها، حیث یجب تشجیع قیام محكمة العدل الدولیة من خلال 

دورها الاستشاري بالرقابة على أعمال مجلس الأمن، وقدموا اقتراح أخر عرضوا فیه تعدیل میثاق 

الدولیة وضمانة فاعلة نصوصها الأمم المتحدة من اجل زیادة الدور الرقابي للمحكمة العدل

.)134(أ.م.خصوصا بعد تدهور دور مجلس الأمن حیث أصبح تحت سیطرة الو

133
.358-355لونیسي علي، المرجع السابق، ص ص،-

134
معوش فروجة، یحیاوي صوریة، حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماستر فرع -

قانون عام تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة 

.73، ص، 2013بجایة، 
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غیاب دور المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر :الثاني الفرع

في جرائم الإرهاب الدولي

القضاء إن منظمة الأمم المتحدة بإنشائها للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أحدثت تطویرا في 

الدولي الجنائي من الصبغة المؤقتة إلى الدائمة، وإنشاء هذه المحكمة یشكل مرحلة هامة من 

مراحل تطور النظام القضائي الدولي الجنائي، لكن رغم نجاح جهود منظمة الأمم المتحدة في 

حقیقیة إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائم، إلا أن هناك بعض العراقیل قد تعیق إرساء فاعلیة 

للعدالة الجنائیة، ومن بینها استبعاد جریمة الإرهاب الدولي من اختصاصات المحكمة الجنائیة 

الدولیة، رغم كون الإرهاب الدولي في تصاعد وانتشار كبیر في الوقت الذي تزامن مع الأعمال 

هذه الجریمة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة إلا أن هذه الأخیرة لم تختص بالنظر في

من نظامها الأساسي والمتمثلة في جرائم الإبادة )135(05رغم أن فئات الجرائم الواردة في المادة 

الجماعیة، جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وصفتبأنها اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام 

.، كما هو نفس الشيء بالنسبة لمحكمتین یوغوسلافیا ورواندا)136(الدولي

وبالرغم من قرارات الإدانة المتكررة سواء كانت من مجلس الأمن أو الجمعیة العامة للأمم 

المتحدة لأعمال الإرهاب، وإشارة الوثیقة النهائیة لندوة روما لخطورة الجرائم الإرهابیة على المجتمع 

مة الدولي بأسره قد أعطي مؤشرا قویا على إدراج الإرهاب ضمن الجرائم التي تختص المحك

.الجنائیة الدولیة بتتبعها ومكافحتها إلا أن الأمر لم یتم

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج الإرهاب ضمن نطاق اختصاص المحكمة 

:الجنائیة الدولیة نذكر منها

انعدام تعریف دقیق وشامل ومتفق علیه للإرهاب، فرفض المشاركون في الأعمال -

لجنائیة إدراج الجرائم الإرهابیة الواردة في الاتفاقیات ضمن التحضیریة لإنشاء المحكمة ا

تصبح بعد جزء من القانون العرفياختصاصات هذه المحكمة بحجة أن جرائم الإرهاب الواردة لم

واعتبر بعض الفقهاء والدراسیین لموضوعي الإرهاب والمحكمة الجنائیة أن الإرهاب یعتبر من 

السیاسي لا یتوافق مع الاختصاص القضائي لهذه المحكمة لان الجرائم السیاسیة، وهذا الطابع

.)137(تسییسهالإرهاب ضمن اختصاصها سوف یؤدي إلىإدراج ا

135
.لمحكمة الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي ل05المادة -

.349-348لونیسي علي، المرجع السابق، ص ص، -136
137

.143نسیب نجیب، المرجع السابق، ص-
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ولقد كان هناك اقتراحات عدیدة لإدراج الجرائم الإرهابیة ضمن اختصاصات المحكمة 

من احتج بعدم وجود الجنائیة الدولیة، غیر أن هذه الاقتراحات لم تدعم بموافقة جمیع الدول، فهناك

تعریف للجرائم الإرهابیة وذلك بسبب التداخل بین الجرائم الإرهابیة وبین المقاومة المسلحة 

ت العربیةالمشروعة ضد الأنظمة العنصریة وهذا ما أشارت إلیه الجمعیة العامة ومعظم الاتفاقیا

رهابیة إذا كانت الجرائم إلا أن المحكمة الجنائیة یمكن لها أن تتابع بعض مرتكبي الأعمال الإ

.)138(الإرهابیة تدخل تحت توصیف قانوني أخر یشمله اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

ومنه یظهر أن هناك رأي یؤید إدراج جرائم الإرهاب وانه من غیر الممكن استبعاد من 

اختصاص المحكمة جرائم بمثل الاهتمام الدولي فضلا عن طبیعتها الخطرة، أما الرأي المعارض 

فیحتج بان جرائم الإرهاب الواردة في الاتفاقیات لم تصبح بعد جزءا من القانون العرفي مثل غیرها 

مهمتها لجرائم الأساسیة، فنظر المحكمة لهذه الجرائم الأقل أهمیة نسبیا قد یتسبب في إفشال من ا

فضلا عن عدم وجود تعریف محدد ودقیق للإرهاب ومن الأحسن ترك الاختصاص بها للمحاكم 

.الوطنیة في إطار الآلیات التقلیدیة للتعاون الدولي

مر الدبلوماسي بروما، واخذ طابعا سیاسیا واستمر هذا الخلاف قائما أثناء جلسات المؤت

وخشیة أن یفشل المؤتمر إذا أعید النقاش حول تعریف الإرهاب فقرر المشاركین استبعاد جرائم 

.الإرهاب من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

ومع ذلك مازال الأمل قائما بإدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة، وهذا 

لنص علیه في الوثیقة النهائیة المؤسسة للمحكمة، إذ سمح بإمكانیة مراجعة النظام الأساسي ما تم ا

لهذه المحكمة بعد مضي سبعة سنوات من دخوله حیز النفاذ، ومع وجود هذا الأمل إلا أن هناك 

بعض العقبات التي قد تعیق دور المحكمة الجنائیة الدولیة في محاكمة مرتكبي الجرائم 

.)139(الإرهابیة

ولقد نقشت مسألة إدراج الإرهاب في النظام روما الأساسي كفئة من الجرائم التي تكون من 

اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، ولكن لم یكن هناك توافق في الآراء وقت اعتماد 

ج النظام الأساسي، ولقد أعرب مؤتمر روما بشان المحكمة الجنائیة الدولیة عن أسفه لعدم إدرا

جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لعدم وجود اتفاق على تعریف لجرائم 

الإرهاب، وانه من الضروري إدراجها ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة في تعدیل المرتقب إجراءه 

138
.77معوش فروجة، یحیاوي صوریة، المرجع السابق، ص، -

139
144ص،نسبب نجیب، المرجع السابق،-
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نيلقانو لضمان توفیر الحمایة الجنائیة العملیة ومعاقبة مقترفي الجرائم الإرهابیة أیا كان مركزهم ا

فان ارتكاب الجرائم الإرهابیة یجب أن تثار فیها المسؤولیة الدولیة الجنائیة لكل من الأفراد الطبیعیة 

وذلك من اجل توقیع العقاب وضمان عدم إفلات المجرمین منه، والأمر لازال قائما لإدراج جرائم 

.)140(الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

المطلب الثاني

اللبنانيتجریم الإرهاب في القضاءالقیود 

وذلك  ي في تجریم جریمة الإرهاب الدوليتعتبر محكمة لبنان الخاصة المحكمة السابقة والأول

عن طریق تطبیقها لتشریع الداخلي اللبناني الذي یعاقب على هذه الجریمة وفقا لقانون العقوبات 

إختصاص المحكمة الخاصة بلبنان في النظر في اللبناني وهذا ما یدفعنا إلى دراسة مدى قصور 

ومدى إعتمادها على القانون الجنائي اللبناني في تجریم الإرهاب )الفرع الأول(جریمة الإرهاب 

).الفرع الثاني(الدولي 

ختصاص المحكمة الخاصة بلبنان علىإ قصور:الأول الفرع

  الإرهابالنظر في جریمة 

إن المحاكم الجنائیة الدولیة تنظر عموما في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة، وخروقات 

معاهدة جنیف، والانتهاكات الفادحة للقانون الدولي الإنساني وجرائم الإبادة، أو في البعض منها 

بحسب الأحداث التي استدعت إنشاء المحكمة وارتباطها بظروف الحرب بین دولتین أو بمعارك 

داخلیة، لكن الحالة اللبنانیة مختلفة إذ لا ینطبق علیها أي من هذه الصفات إذ یقتصر في النظر 

في جریمة اغتیال الرئیس الحریري وحده، فتفصیل المحكمة على قیاس جریمة اغتیال السید 

مة مع الحریري وحدها لا یبدو متماسكا قانونیا إذ لا یتمتع بالشمولیة الكافیة، كما إن ترابط الجری

جرائم مماثلة لها سیستتبع تعقیدات قانونیة عدة بالمقابل، ثمة فكرة تسري في أوساط الحقوقیین 

في الدولیین عن تخویل المحكمة الخاصة بلبنان صلاحیة النظر في جرائم الإرهابیة التي جرت 

سیتضمن ذلك بالتالي جهدا من واضعي نظام المحكمة لوضعو  2004لبنان منذ تشرین الأول 

140
.78معوش فروجة، یحیاوي صوریة، المرجع السابق، ص،-
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فصلاحیات المحكمة تشمل النظر في جریمة اغتیال .أول تعریف قانوني دولي لجریمة الإرهاب

السید الحریري والجرائم المرتبطة بها، إذا كانت مماثلة لها مع استبعاد أن تنظر في الجرائم الغیر 

التي المماثلة كجرائم الاختلاس والتزویر والإفلاس الاحتیالي ذات الطبیعة المالیة خصوصا و 

ومن المرجح أن .ستكون على الأرجح من اختصاص المحاكم اللبنانیة، وربما السوریة بجزء منها

تكون للمحكمة الخاصة بلبنان صلاحیة الطلب من المحاكم الوطنیة التخلي عن ملف ما لصالحها 

.)141(إذا ما ارتأت ذلك وكان داخلا في صلاحیاتها

محكمة الخاصة بلبنان عن سواها من المحاكم ومن المسائل الأخرى التي تتمیز بها ال

الجنائیة الدولیة الأخرى سواء التي تم إنشاؤها بقرار انفرادي من مجلس الأمن الدولي أو التي 

أنشئت بمقتضي اتفاق دولي بین الأمم المتحدة والدولة المعنیة كالمحكمة الخاصة بسیرالیون،  فرغم 

یال السید رفیق الحریري تهدیدا لسلم والأمن الدولیین مع إسنادها إلى قرار دولي اعتبر جریمة اغت

تحدید اختصاص الموضوعي للمحكمة والمتمثل في مقاضاة المسئولین عن هذه الجریمة وبعض 

الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان من القانون)142(الجرائم الأخرى حسب ما جاء في المادة الأولى

وبالاستناد إلى قواعد القانون اللبناني، ومنه یعتبر والتي وقعت في فترة معینة داخل لبنان 

.اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان انفرادا قیاسا على اختصاص المحاكم الدولیة المختلطة

إمكانیة ملاحقة ومقاضاة كل )143(1664وهذا بمنح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

فیفري 14یق الحریري بتاریخ الأشخاص المتهمین في قضیة اغتیال رئیس الوزراء السابق رف

2004، كما شمل هذا الاختصاص الجرائم الأخرى التي وقعت في لبنان بین أكتوبر 2005

.)144(، أو في تاریخ أخر یقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن2005ودیسمبر 

وذلك أن المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الوحیدة التي تنشأ في إطار الأمم المتحدة 

دون أن تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، بل اختصت بالجرائم الإرهابیة رغم عدم وجود 

تعریف موحد للإرهاب والتي لم تصنف كجرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني بعد، ولم یشهد 

ابق وعدد من رجال السیاسة والفكرالتاریخ أن أنشئت محكمة دولیة لمحاكمة قتلة رئیس وزراء الس

وإذا كان السبب لإنشاء هذه المحكمة هو تحقیق العدالة ومعاقبة المسئولین عن جریمة الاغتیال 

141
.23/06/2015بتاریخ المتصفحwww.almustaqbal.comالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان على الموقع -

التي تنص على الاختصاص القضائي للمحكمة الخاصة من نظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان ىالمادة الأول-142

بلبنان

-
.، المتضمن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان2006رس ما29، الصادر بتاریخ في 1664قرار مجلس الأمن رقم 143
144

.116-115، ص قریمش مصطفي، المرجع السابق،ص-
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فان الآلیة التي اعتمدت لتحقیق ذلك والظروف والتدخلات الدولیة والأداء والتجاوزات الدستوریة 

أداة والقانونیة التي أحاطت بها منذ تشكیلها إلى وقتنا الحاضر حولت المحكمة الخاصة إلى 

.وطیفیة لتمریر مشاریع دولیة على حساب مصلحة لبنان وسیادته فعلى مستمر للاستقرار فیه

حكمة الخاصة في تجریم الإرهاب علىعتماد المإ:الفرع الثاني

انيالقانون الجنائي اللبن

تطبق التدابیر المتضمنة في الخاصة بلبنانالمحكمةحیث ینص النظام الأساسي على أن

ال الإرهابیة، فضلا عن الجرائم والجنح التي معاقبة الأعمنائي اللبناني المتعلقة بتجریم و القانون الج

عد مشروعة و التجمعات غیر الاسة بالسلامة الجسدیة للأشخاص، و تلك المو ترتكب ضد الحیاة 

.)145(الجنحو   الإبلاغ عن الجرائم

فالجرائم التي یمكن أن تدخل في نطاق اختصاصها یجب أن تشكل انتهاكا خطیرا في نظر 

فیفري 16القانون اللبناني، لهذا السبب أصدرت غرفة الاستئناف بالمحكمة الخاصة بلبنان بتاریخ 

الواجب التطبیق  نقرارا یتضمن تفسیر للقانون اللبناني فیما یخص مسألة الإرهاب والقانو 2011

عد المحكمة أول محكمة دولیة تختص بموضوع الإرهاب واعتمادها على مبدأ المسئولیة الجنائیة وت

.)146(الدولیة رغم تطبیق القانون الوطني اللبناني

بوجوب تطبیق أحكام قانون العقوبات من النظام الأساسي للمحكمة )147(2المادة كما قضت

والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حیاة الأعمالالإرهابیةاللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على 

عن الجرائم والجنح بما الإبلاغوسلامتهم الشخصیة والتجمعات غیر المشروعة وعدم الأشخاص

جانب  إلى. في ذلك القواعد المتعلقة بالعناصر المادیة الجریمة والمشاركة فیها والتآمر لارتكابها

بشأن تشدید العقوبات 11/1/1958من القانون الصادر في  7و 6المادتین أحكاموجوب تطبیق 

قانون العقوبات  أنومع انه من حیث المبدأ، .على العصیان والحرب والأهلیة والتقاتل بین الأدیان

انطباقه مقصور على الجرائم والجنح المنصوص علیها في  إلاأناللبناني هو الواجب التطبیق 

145
مانع جمال عبد الناصر،دور مجلس الأمن في مجال حمایة حقوق الإنسان كمظهر لحفظ السلم والأمن الدولیین، -

:الموقع ىفي العالم العربي،مقال منشور علمنتدى القانون العربي،الهیئة العلمیة لنشر الثقافةالجلسة الثانیة، 

http://legalarabforum.com/ar/node227 24/05/2015المتصفح بتاریخ.
146

.117قریمش مصطفي، المرجع السابق،ص،-
147

.للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام 02المادة -
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تستثنى منه بعض العقوبات مثل  أن، على محكمة الخاصة بلبنانالأساسي للمن النظام2المادة 

.الشاقة التي ینص علیها القانون اللبنانيالإعداموالأشغالعقوبة 

ثمة خطة منهجیة  أنمع الإنسانیةالجرائم ضد  إطارولاحظ أن هذه الجرائم لم تدرج ضمن 

تكون هذه  أن، مما یستبعد التي تمت على مجموعة من السكان المدنیینالأعمالالإرهابیةمن 

المحكمة لا تملك سوى حق  أن.الجرائم كلها من فعل شخص واحد منفرد یتصرف بشكل عشوائي

وان دور . الثابتة بعرفها ونظرهاالأعمالالإرهابیةعلى  إلیهاتطبیق وتفسیر النصوص المشار 

تكیّف العمل  أن،بل علیها أصلانصوص غیر قائمة إیجادیكون تشریعیاً أي  أنالمحكمة لا یجوز 

مرتكبیها بحیث انه في حال ثبوت قیامهم بارتكابها یصدر إبرازهاوإسنادهاإلىبعد أوالأعمالالإرهابیة

.وفي حال عدم الثبوت یصدر الحكم ببراءتهم.بالإدانةالحكم 

ولى في المادة الأإلیهاالقانون الجنائي الواجب التطبیق على الجرائم المشار  أنوشدد على 

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة في لبنان هو قانون العقوبات اللبناني لا سیما أحكامه 

.)148(الأعمالالإرهابیةالمتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على 

انطباقه مقصور  إلاأنقانون العقوبات اللبناني هو القانون الواجب التطبیق  أنوفي حین 

للمحكمة الخاصة بلبنانالأساسيمن النظام 02في المادة الجنح المنصوص علیهاعلى الجرائم و 

، وبالتالي تستثنى منه بعض العقوبات مثل الأساسيهذا النظام بأحكامانطباقه مرهون  أنكما 

الظرف اللبناني الذي  أنذلك تي ینص علیها القانون اللبناني،و الشاقة الالإعداموالأشغالعقوبة 

، نظر تصنیف هذه الجرائم ضمن الجرائم ضد على ما یبدوالإرهابیةیشهد نمطاً من الهجمات 

كغیر ذلك من  وأكجرائم قتل عمد الأساسيهذا النظام  لأغراض، ، وتعریفهاالإنسانیة

ضرراً  أوالمماثلة في خطورتها، التي تسبب معاناة شدیدة الأعمالالإنسانیة

منهجي  أوهجوم واسع النطاق  إطار في الصحة العقلیة متى ارتكبت في أوبالغاً في الجسد 

.)149(موجه ضد السكان المدنیین

-
.محمد امین الداعوق، المرجع السابق148
149

منتدى القانون العربي،الهیئة لطفي الشاذلي، المحكمة الخاصة بلبنان الظروف الخصوصیة لإنشائها، الجلسة الثالثة، -

http://legalarabforum.com/ar/node215:الموقع ىمقال منشور علفي العالم العربي،العلمیة لنشر الثقافة

.23/06/2015لمتصفح بتاریخ ا





خاتمة

67

لقي اهتمام العدید من الباحثین وكل منهم یتناوله وفي الختام نستخلص أن موضوع الإرهاب 

بها والعمل على یؤمنالإیدیولوجیةالوسیلة الكفیلة لمكافحته في ضوء أنهایعتقد  يمن زاویته الت

الجوانب أصعبالمواقف السیاسیة، ومن قد تخلط بین الرؤیا القانونیة و ه بصورةتحقیق مصالح دولت

، فعلى الرغم من خطورته إلى أن محدد لهتعریف  إلىهو محاولة الوصول  الإرهابلدراسة ظاهرة 

وضع تعریف دقیق له واجهته عدة صعوبات والتي نشیر معظمها إلى غیاب تعریف موضوعي 

واضح ومحدد لهذه الظاهرة تتصف بقوة قانونیة ملزمة لجمیع الدول، وهذا ما أدي إلى خلق نوع 

ن الغموض أو اللبس في المعاقبة علیها، بالرغم من إیجاد شبه تبریر لخرق هذا المبدأ وذلك م

بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا والمحكمة الجنائیة الدولیة لروواندا إلا أن 

لتالي تحدید بابأنه جریمة و ینقصهما الركن الدولي لاسیما الاتفاق الدولي الذي یقر بتعریف الإرهاب

.أركانها

أحكامت الأمن تحبموجب قرار مجلس أنشئتلكن بإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي 

فشهد القانون الدولي الجنائي تطورا ملحوظا بشأن معاقبة على الأعمال الإرهابیة، الفصل السابع 

دولیة وفخر أیضا  فالمحكمة الخاصة بلبنان هي الأولي والسابقة وهذا فخر للعدالة الجنائیة ال

بر لمسیرة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، فیقتصر اختصاصها بالنظر في جرائم الإرهاب وتعت

التي تشكلت للنظر في الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني الجهة القضائیة الدولیة الأولى

.والتي تختص في موضوع الأعمال الإرهابیة التي وقعت في وقت السلم

وبالرغم من أن المحكمة الخاصة بلبنان تستند في وجودها إلى قرار دولي فقد قصر 

ونطاق ارتكابها، وبالنظر إلى أسس خطورتها  إلىاختصاصها على جرائم معینة وذلك بالنظر 

قرارات مجلس الأمن فاقتصرت على جرائم الإرهاب المعاقب علیها تجریمها من الاتفاقیات الدولیة و 

لقانون الدولي ذات نون اللبناني الداخلي ما یجعلنا أمام جریمة داخلیة لیس لقواعد ابمقتضي القا

:ولهذا نقترحصلة أیة علاقة 

ــــ محاولة توسیع اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بخصوص إدراج جریمة الإرهاب 

                                     .                                                                  الدولي
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:ـــ البحث عن إمكانیة إنشاء محكمة منفصلة عن المحكمة الجنائیة الدولیة تحل علیها الخطرة مثل

.جرائم الإرهاب، جرائم المخدرات

ـــ محاولة توسیع مجال المعاهدات الخاصة بتسلیم المجرمین فیما بین الدول خاصة في جرائم 

 .الإرهاب الدولي

.ـــ محاولة إنشاء محاكم خاصة تختص بمعاقبة مجرمي الجریمة الإرهابیة

ـــ محاولة تناسق الدول وتكتلها في إطار محاربة الإرهاب، والسعي نحو تجریمه كتعمیم تجریم 

.الفدیة

ـــ محاولة إصلاح محكمة لبنان بالنظر إلى الطابع السیاسي للمحكمة وجعلها تختص فقط بالطابع 

.القضائي

وعلیه فالمحكمة الخاصة بلبنان تعتبر أول محكمة مختلطة تختص بمسألة الإرهاب، رغم أن 

هذه الجریمة تعتبر خاضعة للقانون الوطني لعدم وجود تعریف دولي موحد للإرهاب واعتمادها على 

تفسیر عناصر مجال تعریف و القانون اللبناني لتعریف جریمة الإرهاب، وهذا ما یجعلنا أمام

الجریمة الإرهابیة على المستوي الدولي وبذلك تكون المحكمة أعطت بعدا دولیا لتعریف جریمة 

 .الإرهاب
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  قـائمة المراجع
I.المراجع باللغة العربية

الكتب: أولا

احمد حسین سویران، الإرهاب الدولي في ظل المتغیرات الدولیة، الطبعة الثانیة، -01

.2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

14دراسة في ضوء قانون مكافحة الإرهاب رقم (حیدر علي نوري، الجریمة الإرهابیة -02

.2013، منشورات زین الحقوقیة، الأولى، الطبعة )2005لسنة 

دار الجامعة ، الطبعة الأولىالتأویل،محمد، الإرهاب الدولي بین الغموض و سعادي-03

.2009الجزائر، الجدیدة،

طلال یاسین العیسي، علي جبار الحسیناوي، المحكمة الجنائیة الدولیة دراسة قانونیة في -04

مانات أحكام العضویة فیها مع تحدید ضتحدید طبیعتها أساسها القانوني تشكیلاتها 

.2009، دار الیازوري، عمان، المتهم فیها، الطبعة الأولى

عبد القادر زهیر النقوري، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، الطبعة -05

.2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، ولىالأ

، عالمي الجدید،الطبعة الأولىظام العلي یوسف الشكري، الإرهاب الدولي في ظل الن-06

2007النشر، دار السلام الحدیثة، القاهرة،ایتراك للطباعة و 

، دار الجنائیة الدولیة، الطبعة الأولىعمر سعد االله، المحاكمة العادلة امام المحاكم-07

.2014هومة، الجزائر، 

لى نستان إسبتمبر من الغزو أفغا11لأحداث (لكویني إدریس، التداعیات الدولیة الكبرى -08

.2005،المطبعة الوراقیة الوطنیة، مراكش، ، الطبعة الأولى)احتلال العراق

و القانون الدولي، الطبعة مصطفي احمد ابو الخیر، الانسحاب السوري من لبنان-09

.2006التوزیع، و  ، ایتراك للنشرالأولى

نون،الطبعة القوة وقوة القاولد یوسف مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین القانون -10

.2013الأمل، تیزي وزو، الأولى، دار 

، دار هومة، الطبعة الأولىیوسفي أمال، عدم مشروعیة الإرهاب في العلاقات الدولیة،-11

.2008الجزائر، 
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الرسائل و المذكرات الجامعية: ثانيا

الرسائل الجامعية-01

المنظور الدیني، أطروحة لنیل شهادة الإرهابیة بین القانون الدولي و عباس شافعه، الظاهرة-01

.2011، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانون، تخصص العلومفي  الدكتوراه

واقع الممارسات ولي بین فعالیة القانون الدولي و لونیسي علي، آلیات مكافحة الإرهاب الد-02

العلوم السیاسیة، جامعة ق و كلیة الحقو كتوراه في القانون،لنیل شهادة الدأطروحةالدولیة الانفرادیة، 

.2012مولود معمري تیزي وزو،

المذكرات الجامعية-02

مذكرات الماجستبر -أ

مذكرة لنیل الكفاح المسلح في القانون الدولي العام،الحد الفاصل بین الإرهاب و بعزیز آمال،-01

جامعة بن الحقوق،كلیة العلاقات الدولیة،في القانون، فرع القانون الدولي و شهادة الماجستیر 

.2013-2012الجزائر،عكنون،

مذكرة مسؤولیة مرتكبي الأعمال الإرهابیة في إطار التعاون الجنائي الدولي،عمران عطیة،-02

جامعة بن كلیة الحقوق،العلاقات الدولیة،فرع القانون الدولي و لنیل شهادة الماجستیر في القانون،

.2013-2012عكنون،الجزائر،

مذكرة لنیل شهادة الحصانة،كمة الخاصة بلبنان بین السیادة و المحمش مصطفي،قری-03

جامعة مولود العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و تخصص القانون العام،الماجستیر في القانون،

.2012معمري تیزي وزو،

القانون، نسیب نجیب، التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -04

.2009العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ون التعاون الدولي،كلیة الحقوق و فرع قان

مذكرات الماستر -ب

معوش فروجة، یحیاوي صوریة، حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب الدولي، مذكرة -01

ق الإنسان، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقو لنیل شهادة الماستر فرع قانون عام

.2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،كلیة الحقوق و 
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المقـالات: ثالثا

قف الولایات المتحدة مو الدولیة طبیعتها واختصاصاتها و بارعة القدسي، المحكمة الجنائیة-01

، 30القانونیة، المجلد جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و إسرائیل منها، مجلةالأمریكیة و 

.2004، 02العدد 

مجلس الأمن والمحكمة الخاصة بجریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني "سعد العجمي، ثقل-02

.2010سنة العدد الثاني،جامعة الكویت،، مجلة الحقوق،"الأسبق رفیق الحریري

،الفكرمجلة الجنائیة وكیفیة تحریك الدعوى أمامها،الدولیة اختصاص المحكمة ذمان ذبیح عماد،

.10، العدد جامعة عباس لعزوز،خنشلة

سعدون محمد عبد المحسن، مفهوم الإرهاب وتجریمه في التشریعات الجنائیة الوطنیة -03

.2008والدولیة، العدد السابع، 

مجلة الحقوق الأخرى، ضوء التجارب  ىة الخاصة بلبنان نظرة تقییمیه علالمحكم، لیلينقولا-04

.2014السنة ، العدد الثاني، لبنانجامعة ، لعلوم السیاسیةاو 

مراجع الالكترونية: رابعا

:الموقع ،متوفر على"المحكمة الدولیة الخاصة بلبنان من الألف قبل الیاء"أحلام بیضون، -01

http://droit2.ul.edu.lb/fdroit2/polycops/ahlam%20baydoun/b31.pdfالمتصفح

.17/05/2015بتاریخ 

جریمة الإرهاب في المواثیق الدولیة و التشریعات العربیة، مفهوم حامد،تاج السر محمد -02

في العالم العربي،مقال منشور منتدى القانون العربي،الهیئة العلمیة لنشر الثقافةالجلسة الخامسة،

.23/06/2015المتصفح بتاریخ http://legalarabforum.com/ar/node126:الموقع ىعل

بن خمیس بن سالم الجهوري، المحكمة الخاصة بلبنان والاختصاص القضائي مقارنة حمد-03

بالاختصاص القضائي لمحاكم جنائیة دولیة الأخرى، منتدى القانون العربي، الهیئة العلمیة لنشر 

/http://legalarabforum.com/ar/node/205:الموقع ىعلمتوفر الثقافة في العالم العربي

.26/05/2015المتصفح بتاریخ 

المدولة و رنة بالمحاكم الجنائیة الدولیة المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بلبنان مقا"حازم عتلم،-04

منتدى القانون العربي،منة،الجلسة الثا،"المختلطة الأخرى مع دراسة خاصة لمسئولیة القادةو 
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:ملخص

أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بتكییف جریمة اغتیال رئیس الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري من 

تحت بنود الفصل  إقرارها إلى أديالذي  الأمرطرف مجلس الأمن كجریمة إرهابیة تهدد السلم والأمن الدولیین، 

لحكومة اللبنانیة من جهة ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك رغم وجود اتفاقیة مبرمة بین االأممالسابع من میثاق 

.المتحدة من جهة أخرى

للمحكمة الخاصة بلبنان اختصاص قضائي لم یسبق لأیة محكمة جنائیة خاصة أو محكمة جنائیة دولیة 

والمعروفة وفقا للقانون اللبناني فقط، هابیة،دائمة أن تناولته ألا وهو الاختصاص بالجرائم المتعلقة بالأعمال الإر 

فالمحكمة لا تشمل الجرائم الدولیة بل تشمل الجرائم الموضحة في القانون الجنائي اللبناني، فتعتبر الأولى والسابقة 

ر في وهذا فخر للعدالة الجنائیة الدولیة وفخر أیضا لمسیرة إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتنفرد باقتصارها بالنظ

جرائم الإرهاب فالجریمة التي أنیط بها النظر فیها القتل بدافع سیاسي والتي تم تكیفها على أنها جریمة إرهابیة 

.الإرهابیةللجریمة بالرغم من عدم وجود تعریف دقیق ومتفق علیه

Résumé

Le Tribunal spécial du Liban a été mis en place en classifiant l'assassinat

de l'ancien Premier ministre libanais RAFIC EL-HARIRI par le Conseil de sécurité,

comme étant un crime terroriste qui menace la paix et la sécurité internationales. Ce

qui a conduit à son approbation en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations

Unies, malgré l'existence d'un accord entre le gouvernement libanais d'une part et

l’organisation des nations unies d’autre part.

Ce Tribunal possède des compétences juridiques dans les crimes liés aux

actes terroriste que nul autre tribunal pénal spécial ou permanent sois t-il n’a pu

aborder, ces crimes qui ne sont reconnu que dans la loi libanaise. Ce tribunal qui ne

traite pas les crimes internationaux, mais les crimes décrits dans le droit pénal

libanais est sans précédant le premier tribunal a ce consacrer a ce type de crime. Et

cela constitue un pas de gèant pour la justice pénale internationale et une démarche

cruciale pour mettre fin à l'impunité. Comme il se démarque également par sa

consécration uniquement aux crimes liés au terrorisme. En estiment que les crimes

commis par des motivations politiques sont considérer suite à leurs classifications

comme étant des crimes terroristes, en dépit de l'absence de définition précise et

convenue de crime de terrorisme.
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